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  سياسات بديلة للتنمية الفلسطينية المستدامة
  *وتكوين الدولة

  

  ـــــــــــــ
وقد استفاد البحث من    ). الشعب الفلسطيني مساعدة  وحدة  (أعدت هذه الدراسة أمانة الأونكتاد        *  

، )لسطينية المحتلةجامعة بيرزيت، الضفة الغربية، الأرض الف(داود . مساهمات الخبراء الاستشاريين للأونكتاد يوسف س
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة     (وصبحي سامور   ) جامعة ووترلو، أونتاريو، كندا   (النقيب  . وفضل م 

ولا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا طريقة عرض المادة التي تتضمنها على الإعراب عن ). لندن، لندن
ة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقـة أو         أي رأي كان من جانب الأمانة العام      

  .لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها
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  )١(موجز تنفيذي

ر الفلسطينية ممثلة للـشعب      بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحري      ، بروتوكول العلاقات الاقتصادية   ددَحَ  
وهو أمْيَـل إلى تلبيـة   . ١٩٩٤، إطار السياسة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية منذ عام )بروتوكول باريس(الفلسطيني  

وقد حـصر البروتوكـول   . احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، دون مراعاة كبيرة لاحتياجات تنمية الاقتصاد الفلسطيني    
من السياسة المالية، وهو حيز سياسة أضيق مما تتمتع به الحكومات الإنفاق سطينية في جانب بالفعل حيز السياسات الفل
توسيع حيز السياسات الاقتصادية أمر حاسم لوقف التدهور الاقتصادي والتصدي لحالة           إن  . المحلية في كثير من البلدان    

عشرات السنوات من الاحتلال، ولا سيما السنوات       الهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني والتي سببتها          
  .الثماني الأخيرة التي انتهجت فيها إسرائيل سياسة الإغلاق المكثف وفرض القيود على حركة التنقل

ويقـدّر أن   . التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني بسبب عمليات الإغلاق هي تكاليف كـبيرة           إن    
 عدداً من الوظائف أكبر من مجموع العدد الذي كان يستطيع أن ينتجه ٢٠٠٥- ٢٠٠٠الاقتصاد قد خسر في الفترة 

 ٨,٤ تُقدّر بنحو    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠وكانت الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي          . ٢٠٠٥فعلاً عام   
هي تلـك   والأضر من ذلك    . ١٩٩٩مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، أي ضعف حجم الاقتصاد عام            

يُقدّر أن الاقتصاد الفلسطيني خسر، ولم يستطع أن يعوّض، الثلث علـى            : الخسارات التي لحقت برأس المال العيني     
وقد أدى ذلك إلى زيادة التشوه الهيكلي في الاقتصاد وانكمـاش قـدرة             . ٢٠٠٠الأقل من هذا الرأسمال قبل عام       

  . الأجل الطويل أيضاًالعرض المحلي، لا في الأجل القصير فحسب بل الأهم في

وفي ظل هذه الأوضاع تحاول الدراسة أن تساهم في مناقشة طبيعة السياسات الاقتصادية المطلوبـة لإعـادة                   
ويعتمد التحليل على محاكاة نموذج الأونكتـاد الكمـي         . تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه ونموه في الأجل الطويل       

، من أجل وضع تقـدير  )-Integrated Simulation Framework - ISFتكامل إطار المحاكاة الم(للاقتصاد الفلسطيني 
كمي لمختلف بدائل السياسات وتقييمها بحيث تزود المفاوضين وواضعي السياسات الفلسطينيين بنظرة نافذة إلى نوع               

  .ونطاق حيز السياسة المطلوب من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

ادية الحالي يحرم السلطة الفلسطينية من أبسط أدوات السياسات الماليـة والنقديـة             إطار السياسة الاقتص  إن    
الحـالي في   محاكاة النموذج للوضع    وضح  تو. غاية في الضعف  والتجارية وسياسة سعر الصرف من أجل إدارة اقتصاد         

 لـن   ٢٠٠٠وداً قبل عام    غلاق والعودة إلى الاستقرار النسبي الذي كان موج       الإالسيناريو الأساسي أن تخفيض كثافة      
يكونا كافيين للتعويض عن خسارة القدرة الإنتاجية ولا معالجة المشاكل الهيكلية العميقـة في الاقتـصاد الفلـسطيني         

رفع الإغلاق المفروض على الأراضـي الفلـسطينية        إن  . وتحقيق نمو يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بدرجة معقولة         
قتصاد الفلسطيني، ولكن الأمر يستدعي أكثر من ذلك حتى يبدأ الاقتصاد مسار التنمية             المحتلة أمر ضروري لانتعاش الا    

هناك حاجة ملحة لتمكين واضعي السياسات الفلسطينيين بمجموعة واسعة من أدوات الـسياسة             كذلك  و. المستدامة
  .الاقتصادية لتحقيق الرؤية الإنمائية الفلسطينية

، ومجالي  )العملة الوطنية (يلة في المجال المالي والنقدي ومجال سعر الصرف         وتشير عمليات محاكاة السياسة البد      
المحاكاة بأن  وتشير  . الأساسيالسيناريو  التجارة والعمل إلى نتائج اقتصادية أفضل مما هو عليه الحال في إطار سياسات              

وقد يبـدو   . ٢٠١٢عام  في  لة  إدماج جميع تلك السياسات في مجموعة شاملة واحدة يمكن أن يؤدي إلى العمالة الكام             

                                                      

 ).٢٠٠٨( الوثيقة في الأونكتاد ورد موجز الاستنتاجات الرئيسية من هذه )١(
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ذلك مفرطاً في التفاؤل وصعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، ولكنه يؤكد أن تخفيضاً كبيراً في البطالة يمكـن أن                    
ويؤكد تقييم المجموعة الـشاملة     . يتحقق إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من الحصول على أدوات السياسات الضرورية          

  ببروتوكـول بـاريس،    يتشكل  يزال    إطار السياسة الاقتصادية الفلسطينية الحالي، الذي لا       من السياسات المتكاملة أن   
يضاف إلى ذلك أنه يوضح أن توافر مجموعـة         . لا يستطيع أن يستجيب لتحديات الاقتصاد ولتضاؤل قدرته الإنتاجية        

وضع أسـس التنميـة الـسليمة    من أدوات تصميم وتنفيذ السياسة الاقتصادية سيمكّن السلطة الفلسطينية على    أكبر  
  .الطويلة الأجل

ويتطلب تنفيذ هذه المجموعة الشاملة من السياسات المتكاملة وتنفيذها بالكامل وضع نهاية للاحتلال، ويبـدأ                 
ذلك بالتخلي عن سياسة الإغلاق الإسرائيلي وعن القيود المفروضة على حركة التنقل، والتقدم نحـو إقامـة دولـة                   

على أن يكون زمام السياسات الاقتصادية في يـدها         طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،       ة،  فلسطينية ذات سياد  
ورغم ذلك فمن الممكن تحقيق تقدم ملموس وعاجل حتى في ظل الظروف السياسية الحالية وقبل إقامة دولة                 . بالكامل

أدوات أوسـع مـن     ول على مجموعة    فلسطينية ذات سيادة، إذا أتيحت لواضعي السياسات الفلسطينيين فرصة الحص         
وبعبارة أخرى فإن صعوبة تحقيق التقدم الاقتصادي في ظل القيود الحالية لا تعـني أن الجهـود                 . السياسة الاقتصادية 

ومن المهم أن يواصل واضعو السياسات الفلسطينيون محاولة معالجة         . الإنمائية في ظل الاحتلال تعتبر جهوداً غير منتجة       
  .ة في إطار السياسات القائم حالياً وأن يضعوا أسس مؤسسات وسياسات اقتصادية ذات سيادةالجوانب المعوق

ويمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بتوجيه المعونة المالية والتقنية إلى السلطة الفلسطينية بطرق تضمن توسـع                  
يع المجتمع الدولي أن يؤدي دوراً      كما يستط . خيارات السياسة أمام تلك السلطة وتصحيح التشوهات الهيكلية المنتشرة        

في إنهاء أربعة عقود من الاحتلال والتدابير التقييدية الإسرائيلية التي تؤثر في الاقتصاد والتي تجعل التنمية الطويلة الأجل                  
  .في الأرض الفلسطينية المحتلة أمراً في غاية الصعوبة، وتجعل من السهل الانتقاص من المكاسب القصيرة الأجل
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   مقدمة-أولاً 
، واجه اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان        ٢٠٠٠سبتمبر  /منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول       

تجزئة جغرافية زاحفة نتيجـة     واجه  فقد  .  التغلب عليها  مثقلاً أصلاً بأعباء الاحتلال الذي طال أمده، مشاكل يصعب        
لسياسة الإغلاق الإسرائيلية المحكمة، وتشييد حاجز الفصل الذي يقلص بدرجة كبيرة الأراضي الزراعية المتاحة، وعدم               

ات في  التيقن من الإيرادات الحكومية ومن معونة المانحين، وتآكل القدرة الإنتاجية، وضعف قدرات الحكومة والمؤسس             
ومع تزايد تدابير الأمن الإسرائيلية التقييدية، شهد       . مواجهة متطلبات مجموعة واسعة من جداول أعمال الجهات المانحة        

الاقتصاد الفلسطيني تآكل وتدمير رأس المال العيني العام والخاص، إلى جانب فرض قيود شديدة على تنقل اليد العاملة                  
وأدت هذه الأحوال إلى تكثيف التشوهات الهيكلية المرتبطة        . لغربية وغزة وبينهما  والسلع الفلسطينية من وإلى الضفة ا     

بالاحتلال طويل الأجل وإلى إجهاد اقتصادي واجتماعي، مما أحدث نقصاً كبيراً في الاستثمار الحقيقي، ومعـدلات                
لاقتصاد الفلسطيني إلى نقطـة     وبذلك هوى ا  . بطالة وفقر غير مسبوقة، وتدهوراً سريعاً في جميع المؤشرات الاقتصادية         

  .)٢()٢٠٠٣ أ؛ ٢٠٠٦؛ ٢٠٠٨الأونكتاد، (تقترب من الانهيار وتحول بالفعل إلى اقتصاد متجزئ مزقته الحرب 

  السياق الفلسطيني:  حيز السياسة الاقتصادية-ألف 

لأمنيـة  ترى الدراسة الحالية أن من غير الدقيق إرجاع هذا التراجع إلى مجرد الأحـوال الـسياسية أو ا                   
فالواقع أن القضايا الأساسية التي تحدد الآفاق الاقتصادية الفلسطينية لم تتغير خلال العقـود الأربعـة                . وحدها

وأبرز شيء في هذا الخصوص هو ضيق إطار السياسة )  ب٢٠٠٦الأونكتاد، (السابقة بل إنها استمرت وتفاقمت 
فهـو قـد ثبَّـت      . ١٩٩٤ بروتوكول باريس لعـام      الاقتصادية المتاح أمام السلطة الفلسطينية بموجب نصوص      

التشوهات ونواحي الضعف الاقتصادي الهيكلية التي بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة               
  .، وأدام اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على اقتصاد إسرائيل١٩٦٧عام 

تبر على نطاق واسع نوعاً من أنواع الاتحاد الجمركي،  الفلسطينية تُع-ورغم أن العلاقة الاقتصادية الإسرائيلية   
، لأن كلاً مـن الاقتـصاد الإسـرائيلي         )على الرغم من عدم كفاءته    (فيمكن القول إنها نوع من الاتحاد الاقتصادي        

 تعريفة وإذا كان بروتوكول باريس قد أقر. )٣(والفلسطيني يشتركان في نفس النظم النقدية والمالية والتجارية الإسرائيلية
المزايا الرئيسية للاتحاد الجمركي الـتي      لعكس أحد   جمركية خارجية مشتركة وحرية تنقل عوامل الإنتاج بين الجانبين،          

في صيغة تقاسم الإيرادات التي تعوض عن عدم كفاية خلـق فـرص             والتي تتمثل   يستفيد منها اقتصاد أصغر وأضعف      
بروتوكـول  تطبيـق  ولكن هذا الجانب مفتقد تماماً في    . بالغ فيها تحريف مجرى التجارة بطريقة م    وكذلك عن   التجارة  
وعلى ذلك فإن قدرة السلطة الفلسطينية على الاستجابة لتحديات إنعاش اقتصاد مزقته الحرب تكون مقيـدة                . باريس

 أسس  بأدوات السياسة المحدودة المتاحة لواضعي السياسات الفلسطينيين من أجل تصميم وتنفيذ سياسات فعالة ووضع             
وإذا كان تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورفع الإغلاق، واستدامة المعونة الأجنبيـة            . للانتعاش والنمو المستدام  

  .وإحياء القدرة الإنتاجية الفلسطينية تعتبر شروطاً ضرورية للانتعاش فإنها ليست كافية لتحقيق نمو طويل الأجل

  :إلى)  أ٢٠٠٤ (يشير الأونكتاد" اتحيز السياس"ومن أجل وضع إطار نظري بشأن   

                                                      

 .palestine/org.unctad.www://httpمعظم دراسات الأونكتاد عن الاقتصاد الفلسطيني موجودة على  )٢(

 موضع  ١٩٤٨كانت طبيعة العلاقة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية التي ترجع إلى ما قبل الانتداب عام               )٣(
  ).٢٠٠٨( Khalidiبحث من قبل 
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أن الترابط المتزايد للاقتصادات الوطنية في عالم يسير على طريق العولمة، وظهور أنظمـة للعلاقـات                  
الاقتصادية الدولية تقوم على أساس قواعد محددة، يعنيان أن حيز التحرك المتاح للسياسة الاقتصادية الكلية، أي                

يمكن انتهاجها، وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، كثيراً ما           نطاق السياسات المحلية التي     
ولكل حكومة من الحكومـات أن      . أصبحت تحدده الضوابط الدولية والالتزامات والاعتبارات السوقية العالمية       

 عن فقدان مجـال التحـرك       تجري تقييماً يوازن بين فوائد قبول القواعد والالتزامات الدولية، والقيود التي تنشأ           
ومن المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، بالنظر إلى أهداف التنميـة وغاياتهـا، أن   . المتاح للسياسة العامة  

تأخذ جميع البلدان في الاعتبار الحاجة إلى إقامة التوازن المناسب بين مجال التحرك المتـاح للـسياسة الوطنيـة                   
  .يةوالضوابط والالتزامات الدول

ومع خضوع الاقتصاد الفلسطيني لإطار السياسة الاقتصادية الإسرائيلية فإنه تعرض لمجموعة تحديات العولمة،                
ولكن بأدوات سياسة اقتصادية وطنية محدودة ودون أي لجوء إلى أي إجراءات تصحيحية، إلا ما تمارسه إسـرائيل في                  

لدراسة الحالية لا تكتفي بالإشارة إلى حيز السياسة الذي يتركز على ولكن ا. علاقاتها الاقتصادية العالمية الخاصة بها هي
بل . قضايا الترابط العالمي وعلى المؤسسات الدولية وتأثيرها في خيارات السياسات المتاحة لبلد نام عادي وذي سيادة               

اضـعي الـسياسات    إن أفق حيز السياسات الذي تجري مناقشته هنا يتركز بطريقة أدق على الحدود المفروضة على و               
الفلسطينيين بسبب عدم توافر السيادة لتصميم وتنفيذ سياسات متصلة بقدرات الشعب الفلسطيني والتحديات أمامـه             

وحتى اليوم لا تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيادة على        . وبتطلعاته وتوليه السيادة في نهاية الأمر على إقليم دولته المنتظرة         
ياهها ولا مواردها الطبيعية ولا تنقل الأشخاص والبضائع ضمن إقليمها أو مياهها أو مجالها              حدودها ولا أراضيها ولا م    

ومن شأن غياب السيادة، إلى جانب التجزئة الجغرافية والقيود على تنمية القطاع العام ووجود مجموعة مـن                 . الجوي
كمـا أن   . اسقة أمراً في غاية الـصعوبة     التشوهات الاقتصادية الهيكلية، أن يجعل صياغة وتنفيذ سياسات حكومية متن         

. السلطة الفلسطينية لا تملك عُملة وطنية تسمح لها بالسير في سياسة نقدية مناسبة أو سياسة سعر الـصرف المناسـبة           
والمتبقي للسلطة الفلسطينية من مجموعة أدوات السياسة المتوافرة لدولة ذات سيادة عادية في ظل العولمـة هـو أدوات           

  .ة محدودة وضعيفةسياسة مالي

   المنهجية-باء 

لتقييم تأثير أُطر السياسات البديلة والحالية في التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، تحاكي هـذه الدراسـة                  
إطار المحاكاة المتكامل للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة       "نموذج الاقتصاد الكلي الذي وضعه الأونكتاد بعنوان        

 تحـت من أجل وضع تقدير كمّي لآفاق الاقتصاد الفلسطيني في الأجـل الطويـل              " ينيةالتجارة والعمل الفلسط  
 أي السيناريو - وبوجه خاص يقارن التحليل بين نتائج إطار السياسة الاقتصادية الحالية .  سياسية مختلفةافتراضات
 أدوات للـسياسة   ومختلف سيناريوهات السياسات التي تفترض توسع خيارات السياسات عند توافر- الأساسي  

  .واضعي السياسات الفلسطينيينلدى المالية والنقدية والتجارية وسياسة العمل 

، يفترض السيناريو الأساسي أن الأرض الفلـسطينية المحتلـة         ) ج ٢٠٠٦(وكما جاء بالتفصيل في الأونكتاد        
 وقبل توسيع التدابير التقييدية ١٩٩٤ستعود إلى المناخ الاقتصادي الذي كان موجوداً بعد نشأة السلطة الفلسطينية عام  

والافتراض الرئيسي في السيناريو الأساسي هو التقدم تدريجياً نحو ظـروف           . ٢٠٠٠وسياسة الإغلاق الإسرائيلية عام     
اقتصادية أكثر استقراراً، وتناقص القيـود التي كانت مفروضة على التنقل حتى الآن، بما يماثل تلـك الـتي كانـت                    

الفلسطينية المحتلة ستحصل على مزيد من الدعم       الأرض  كما أن من المفترض أن      . ٢٠٠٠-١٩٩٤ة  موجودة في الفتر  
المالي الدولي وأن الترتيبات التجارية والنقدية والمالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومع الأطراف الثالثة سـتعود إلى    

  .٢٠٠٠-١٩٩٤في الفترة مطبقاً ان تلك التي كانت مطبقة بموجب بروتوكول باريس على النحو الذي ك
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ويتبين من تقييم السيناريو الأساسي أن الاستمرار في تنفيذ بروتوكول باريس باعتباره إطار مؤسسات وضع                 
السياسة الاقتصادية لن يؤدي إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد الفلسطيني لأنه سيظل يحرم السلطة الفلسطينية من حيز                  

وتؤكد محاكاة السيناريو الأساسي الرأي السائد      . ليل البطالة وتحسين حال المجتمع الفلسطيني     السياسات الضروري لتق  
بين مجموعة متزايدة من الخبراء الاقتصاديين بأن البروتوكول أثبت أنه ضار بالاحتياجـات الإنمائيـة الاسـتراتيجية                 

  . الانتقالية التي كان موضوعاً لها في الأصلفي فترة الخمس سنوات) أو لا غنى عنه(الفلسطينية حتى وإن كان مفيداً 

  الغاية -جيم 

فإنه من نظراً لأن الإطار الاقتصادي القائم ظل غير قادر هيكلياً على توفير الشروط الضرورية للنمو المستدام،         
أقامـه   إن هذه الدراسة تحاول أن تنظر نظرة جديدة إلى أسباب فشل الإطار الذي               ،النظر في بدائل أخرى   الضروري  

. بروتوكول باريس في مواجهة التطلعات أو الاحتياجات الإنمائية الفلسطينية، وأن تنظر كذلك في أسباب هذا الفشل               
كما أن الدراسة تقدم بعض الإرشاد عن الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد الفلسطيني في الأجل الطويل إذا ظلت ترتيبات 

 تحاول أن تتعرف على الخيارات البديلة المطروحـة أمـام واضـعي             السياسات والمؤسسات على ما هي عليه، كما      
وعلى ذلك فالغرض من هذه الدراسة      . السياسات، أو التي يحتاجون إليها، لوضع الاقتصاد على مسار التنمية المستدامة          

ت التي ليس مجرد تقييم وترتيب مختلف خيارات السياسات بل الأهم من ذلك هو صياغة مجموعة من توصيات السياسا      
تزود واضعي القرارات والمفاوضين الفلسطينيين بنظرة استراتيجية إلى نوع أدوات السياسات ومـدى هـذه الأدوات              

  .المطلوبة من أجل النمو الاقتصادي المستدام وتطوير الدولة الفلسطينية المرتقبة

لفلسطينية سيتوسع توسعاً   هذه التوصيات ببدائل السياسات تقوم على أن حيز السياسات المتاح للسلطة ا           إن    
اتجاه لعكس  ومن شأن ذلك أن يوفر لواضعي السياسات أدوات         . كبيراً في علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وبقية العالم       
وإذا كانت الدراسة تقدم توصيات لكل مجـال مـن مجـالات            . التدهور الاقتصادي ومعالجة نواحي النقص الهيكلية     

 بحيث يمكن تطبيقها بمفردها، فإنها      - المجالات المالية والنقدية والتجارية ومجال العمل        -حث  السياسات التي تتناولها بالب   
  .أيضاً توضح مزايا جمع كل هذه البدائل في مجموعة شاملة بحيث تستطيع أن تكمّل وتعزز بعضها البعض

ة خيـارات الـسياسات     فيبدأ الفصل التالي بوضع الأسس لمحاكا     . وسيأتي البحث في الفصول الخمسة التالية       
البديلة بعرض صورة للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لسياسة الإغلاق الإسرائيلية، ويضع تقـديراً               

أما الفصول التي ستأتي بعد ذلك      . ٢٠٠٥-٢٠٠٠كمياً لتكاليف تلك السياسة في نواحي الاقتصاد والعمالة في الفترة           
  .ات البديلة كما تضع لها تقييماً وترتبها بحسب أولويتها، وتقدم التوصياتفهي تضع تقديراً كمياً للخيار

سياسة مالية إنمائيـة ترفـع      غير قادر على وضع     الإطار الحالي   ، إن   وفي مجال السياسة الاقتصادية الكلية      
عرض مجموعة  سيناريو السياسة البديلة ي   لذلك  . الطلب الكلي وتزيد الاستثمار العام بما يجذب الاستثمار الخاص        

من التدخلات المالية التي يمكن أن تساعد على تنشيط الاقتصاد، مثل زيـادة الاسـتثمار العـام والتحـويلات         
إصـلاح  الـذي يهـدف إلى      " مخطط تصحيح التشوه  "يضاف إلى ذلك أن السيناريو البديل يقترح        . الحكومية

 أسعار الفائدة أمام المستثمرين مـن القطـاع         التشوهات الهيكلية ويعالج تآكل القدرة الإنتاجية، مثلاً بتخفيض       
كما ينظر الفصل في تـأثير      . أو إعفاءات ضريبية  /الخاص في القطاعات الاستراتيجية، وإعانات مباشرة للإنتاج و       

فحق إصدار عُملة وطنية من شأنه أن يمكّن سلطة النقد الفلسطينية من أن تعمل كمصرف               . إدخال عُملة وطنية  
يق سياسات سعر الصرف وسعر الفائدة حسب احتياجات الاقتصاد الفلسطيني ومرحلـة            مركزي قادر على تنس   

بل الهدف هو إبراز    . ولكن ينبغي التأكيد على أن هذا الهدف ليس دعوة إلى إدخال مثل هذه العملة فوراً              . النمو
ن ذلـك أن    فمن شـأ  . المنافع الممكنة من وجود مجموعة كاملة من السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف           
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يشجع السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية على تكثيف جهودهما للسماح لهما بإصدار عُملة فلسطينية،              
وفي الوقت نفسه تدعو الحاجة إلى تقوية القدرات والإطار . وإصدارها عندما يكون فيه منفعة للاقتصاد الفلسطيني

  .المالي اللازم لإدارة عُملة تحظى بالمصداقية

وأما عن سياسة التجارة فإن السيناريو الأساسي، أي الاتحاد شبه الجمركي الموجود الآن، يبين تحسناً بسيطاً                  
ولكن معدل البطالة لا يهبط بدرجة ملموسة، كما أن الاعتماد التجاري الـشديد علـى   . في أداء التجارة الفلسطينية   

السياسة التجارية البديلة تأثير نظامين     ويبحث سيناريو   . يينإسرائيل لا يتضاءل، وليس هناك تنويع في الشركاء التجار        
ومن التدابير المصاحبة لتحسين أداء التجارة .  نظام الدولة الأولى بالرعاية ونظام سياسة التجارة الحرة        -آخرين للتجارة   

تجاريـة إدخـال    الفلسطينية، مع الاهتمام خصوصاً بضعف قاعدة التصدير، يفترض البديلان المعروضان للسياسة ال           
الـتي يتحملـها   ومخططات لتصحيح التشوه تهدف إلى تقليل تكاليف الصفقات والإنتاج العالية بدرجـة مـصطنعة               

وإذا كان البديلان ينتجان نتائج أفضل بالمقارنة مع الاتحاد شبه الجمركي الموجود الآن مـع               . المصدّرون الفلسطينيون 
ولكن إصلاح السياسة التجاريـة     . ية يكون أفضل من سيناريو التجارة الحرة      إسرائيل فإن سيناريو الدولة الأولى بالرعا     

فيستدعي الأمر استراتيجيات إضافية تـستهدف بـصورة        . وحده لن يعزز بدرجة كبيرة من أداء التجارة الفلسطينية        
  .ممكنةأو مزايا تنافسية /مباشرة قطاع التصدير الذي يتمتع في الاقتصاد الفلسطيني بالمزايا المقارنة و

حيث عرض اليد العاملـة     " المتكافئالتنظيم غير   " تأثيرات   السيناريو الأساسي وفي مجال سياسة العمل يعرض        
زال خاضعاً لتنظيم وقيـود الإغـلاق        الفلسطينية في إسرائيل هو عرض غير مرن بدرجة كبيرة من حيث الأجور وما            

سطينية لا تنظم سوق العمـل وتتـرك اليـد العاملـة            السلطة الفل في حين أن    الإسرائيلي وسياسات تراخيص العمل     
ومن أجل تقييم إمكانية وضع سياسة تفاعلية لسوق العمل         . الفلسطينية معتمدة على عوامل خارجية لا رقابة لها عليها        

وضرائب لتوليد فـرص    ) اقتسام الأجور (من جانب السلطة الفلسطينية ينظر السيناريو البديل في وضع نظام إعانات            
  . في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه لتقليل الاعتماد على السوق الإسرائيليةالعمل

واستناداً إلى نتائج المحاكاة في سيناريو السياسات البديلة تنظر الدراسة في مجموعة سياسات شاملة ومتكاملـة     
 هذه المجموعة الشاملة من     وتبين. للاقتصاد الفلسطيني، تجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التجارة والعمل         

السياسات إمكانية الاقتصاد الفلسطيني إذا ترك ينمو حراً من القيود السياسية والاقتصادية الموجودة الآن وفق مـسار                 
وهذه المجموعة الـشاملة تتوقـع      . يراعي ظروفه الخاصة بعد انتهاء التراع، ويساير بالتدريج التزاماته وتعهداته الدولية          

 في المائة منه في السيناريو      ٢٥ أكبر بنسبة    ٢٠١٥ينياً أقوى بكثير إذ يكون الناتج المحلي الإجمالي فيه عام           اقتصاداً فلسط 
وبهذا المعنى فإن تلك المجموعة الشاملة تقدم للمخططين والمفاوضين الاقتصاديين الفلسطينيين نظرة نافذة إلى              . الأساسي

تاجون إليها لإدارة وتطوير مؤسسات اقتـصادية ذات سـيادة في           نوع أدوات السياسات ومجموعة السياسات التي يح      
وإذا كانت مهمة الخروج من الضيق الحالي إلى أفق انتعاش مستقر في الأجل المتوسط              . الدولة الفلسطينية المرتقبة دولياً   

نية في المستقبل   هي الشاغل الأساسي لدى صانعي السياسات اليوم، وهذا أمر مفهوم، فإن تحديات بناء الدولة الفلسطي              
تستدعي أكثر من ذي قبل تفكيراً وتخطيطاً جريئاً وواسع النطاق بما يضمن مستقبلاً تنموياً للشعب الفلـسطيني بعـد      

  .عشرات السنين من التنمية السلبية تحت الاحتلال



 

5 

   تكاليف الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإغلاق-ثانياً 
انينات من القرن الماضي التأثير المستمر للاحـتلال الإسـرائيلي في           أظهرت دراسات الأونكتاد منذ عِقد الثم       

وهذا يشمل التكاليف المباشرة في شكل تشوهات هيكلية وخسارة الأراضي والموارد           . آفاق تنمية الاقتصاد الفلسطيني   
لية وضع تقييم   وليس في نطاق الدراسة الحا    . الطبيعية، وضياع فرص النمو في مختلف الفترات وفي عديد من القطاعات          

 بل هو عمل يتولاه المفاوضون في سياق تسوية سلمية          ١٩٦٧دقيق للتكاليف التراكمية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام        
ولكن التكاليف المباشرة التي تتولد من المرحلة الحالية في التراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن وضع تقيـيم               . دائمة محتملة 

  . بديلة للتنمية في المستقبلكمي لها من أجل رسم مسارات

 أصبحت القيود الإسرائيلية المشددة على حركـة البـضائع الفلـسطينية            ٢٠٠٠ومنذ الانتفاضة الثانية عام       
وتعني سياسة الإغلاق الإسرائيلية رقابة صارمة على       . وحركة الأشخاص سمات دائمة في الحياة الاقتصادية الفلسطينية       

فلسطينية المحتلة وهي أيضاً توقف وصول تلك الأخيرة إلى الأسواق الدولية، والإغلاق            الوالأرض  الحدود بين إسرائيل    
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق حدود الضفة الغربية مع الأردن وحدود قطاع غزة مع مـصر، إلى جانـب                    

منظمة العمـل الدوليـة،   (ها إغلاقات داخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تمنع الحركة داخل هذه الأراضي وفيما بين            
بد أن تنتج عن تلك السياسة في جميع قطاعات الاقتصاد  وتظهر الآثار السلبية التي لا). ٢٠٠٨؛ البنك الدولي، ٢٠٠٧

الفلسطيني وفي المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من خلال ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية ومن خلال تدهور               
وأدى التراجع الاقتصادي الكبير والتشوه الهيكلي الناتجان عن ذلك إلى ارتفاع كبير في كـل           . الاقتصاد وصغر حجمه  

  .١٩٦٧من الفقر والبطالة إلى مستويات لم تعرف منذ عام 

   سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً-ألف 

تحديث منـتظم   كان تأثير سياسة الإغلاق على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية موضع رصد و             
، ولكن لم ١٩٩٣من جانب عدد من المنظمات الدولية، مع نشر بيانات سنوية بانتظام عن عدد أيام الإغلاق منذ عام               

ويحاول الفصل الحالي أن يسد هذه الثغرة       . تحدث حتى الآن أي محاولة منتظمة لوضع تقدير كمي لتكاليفها الاقتصادية          
ومثل هذا التقدير مهم لأنه يسمح للتحليل التالي بـأن يقـارن            . ٢٠٠٥-٢٠٠٠بوضع تقدير كمي لتكاليف الفترة      

  .المنافع التي ستعود على الاقتصاد الفلسطيني من رفع قيود الإغلاق بحسب مختلف خيارات السياسات

للفتـرة التاريخيـة     لفحص اثنين من السيناريوهات      "نموذج إطار المحاكاة المتكامل   "وهذا الأسلوب يعني استعمال       
يعيد استخدام المتغيرات الداخلية في النموذج على أساس القـيم التاريخيـة الفعليـة              ) الأساسي(فالسيناريو الأول   . سابقةال

فهو يحاول أن يوضح كيف كان الاقتصاد الفلـسطيني         ) الإغلاق الأقل تقييداً  (وأما السيناريو الثاني    . )٤(للمتغيرات الخارجية 
سرائيلية أقل تشدداً، وذلك بافتراض قيم تاريخية لجميع المتغيرات الخارجيـة باسـتثناء             سيعمل إذا كانت سياسة الإغلاق الإ     

حظرت فيها إسرائيل كلياً أو جزئياً حركة اليد العاملة والبضائع داخل الضفة            عدد أيام الإغلاق في السنة التي       ) أ: (اثنين
). المـانحين معونـات   وهي أساسـاً    (الجارية  صافي التحويلات الخارجية    ) ب(الغربية وقطاع غزة ومنهما وإليهما و     

 يوماً في السنة بما يسمح      ٤٠ويستعيض سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً عن عدد أيام الإغلاق التي سُجلت تاريخياً بعدد              
                                                      

خلية مثل الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك الخاص والميزان التجاري هي تلك الـتي تتـأثر               المتغيرات الدا  )٤(
متغيرات سياسات يحددها واضعو السياسات مثل      ) أ: (وهناك نوعان من المتغيرات الخارجية    . بالمتغيرات الخارجية عن الاقتصاد   

ت خارجية تتحدد من خارج الاقتصاد الوطني مثل عدد أيام          متغيرا) ب(أسعار الفائدة، والاستثمار العام ومعدلات الضرائب،       
  .الإغلاق في السنة، والدعم المالي الدولي، والناتج المحلي الإجمالي في بلدان أخرى
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وأمـا صـافي    . )٥(بافتراض شيء من الحركة نحو الاستقرار السياسي، وتخفيف القيود على تنقل البضائع واليد العاملة             
ويلات الأجنبية الجارية فيفترض في سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً أنها ستكون بمستويات أقل من تلك التي سُجلت                 التح

والفكرة وراء هذا الافتراض هي أن أي زيادة كبيرة في مستويات هذه التحويلات بـين               . ٢٠٠٥-٢٠٠٠في الفترة   
اولاتهم لتخفيف تأثير الإغلاق المشدد، أو غيره من         تعكس بصورة مباشرة استجابة المانحين ومح      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عامي  

 المستويات الفعلية والمفترضة لعدد أيام الإغلاق في السنة         ١-٢ويبين الجدول   . التدابير القمعية، في الاقتصاد الفلسطيني    
  .ولصافي التحويلات الأجنبية الجارية

 أيام الإغلاق في السنة لا تأخذ في الاعتبـار  ومن المهم الإشارة إلى أن سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً وعدد      
وهذا الحاجز .  في المائة٦٠ قد أنجز الآن بنسبة ٢٠٠٢تأثير حاجز الفصل الإسرائيلي فبناء هذا الحاجز الذي بدأ عام 

  من طوله على الأراضي الفلسطينية، بدلاً من أن يُبنى          في المائة  ١٠ كيلومتراً يزحف، باستثناء     ٧٢٥الذي يبلغ طوله    
وقد أشار مكتب   . وقد أصبح كثير من مدن الضفة الغربية محوطاً به بالكامل         . ١٩٦٧على خط حدود ما قبل عام       

مكتب تنسيق الـشؤون  (الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تلخيصه للتأثير الاقتصادي السلبي لهذا الحاجز        
درة المنتجين والمزارعين والعمال على الدخول إلى أماكن إلى أن نظام الترخيص الصارم يحد من ق) ٢٠٠٧الإنسانية، 

وعند منح هذه التراخيص يُسمح للأشخاص بالدخول إلى مكان العمل من بوابات بعينها لا تكون مفتوحة     . عملهم
 أسابيع في حين أن/وبعض البوابات المفتوحة أمام الفلسطينيين لا تعمل إلا في مواسم. إلا عدة ساعات في اليوم فقط   

وتكون حركة المعدات والمواد، مثل الجرارات، وعوامل الإنتاج، والحيوانات مقصورة          . بعضها لا يُفتح أبداً أمامهم    
وقد زادت تكاليف النقل زيادة كبيرة بسبب طول المسافات الواجب قطعهـا حـتى بلـوغ                . على بوابات بعينها  

أن لاحـظ أن    ) ٢٠٠٧(وقد سبق للأونكتاد    . وجودةالبوابات المعينة، لأن الحاجز يقطع شبكة الطرق التقليدية الم        
الحاجز قد قلل من قاعدة الموارد الطبيعية للقطاع الزراعي التي كانت قاعدة محدودة أصلاً، لأن بعضاً من أخـصب        

 وعند استكمال هذا الحاجز لن يمكن       ١٩٦٧الأراضي قد صودر أو بقي في المنطقة العازلة بين الحاجز وحدود عام             
ولو كان التأثير الاقتصادي لهذا الحاجز قـد        .  من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية       في المائة  ١٥ نحو   الدخول إلى 

أُدخل في سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً فإن تكاليف الإغلاق وغيره من التدابير الإسرائيلية ربما كانت ترتفع أكثـر                  
  .٣- ٢ و٢- ٢بكثير مما هو مبين في الجدولين 

   الافتراضات في محاكاة الإغلاق الأقل تقييداً- ١-٢الجدول 
    

  عدد أيام الإغلاق في السنة
  صافي التحويلات الجارية

  ١٩٩٧بملايين دولارات 
  المفترض  الفعلي  المفترض  الفعلي  

٤١٠  ٤١٠  ١٠٢  ١٠٢  ١٩٩٥  
٤٥٩  ٤٥٩  ١٣٨  ١٣٨  ١٩٩٦  
٣٩٥  ٣٩٥  ٨٥  ٨٥  ١٩٩٧  
٣٧٤  ٣٧٤  ٤٨  ٤٨  ١٩٩٨  
٤٠٣  ٤٠٣  ١٢  ١٢  ١٩٩٩  
٤٢٤  ٥٦٠  ٤٠  ٦٤  ٢٠٠٠  
٤٤٥  ٩٩١  ٤٠  ٢١٠  ٢٠٠١  
٤٦٧  ١ ١٧٤  ٤٠  ٢٦٠  ٢٠٠٢  
٤٩٠  ١ ٤٩٧  ٤٠  ١٣٠  ٢٠٠٣  
٥١٥  ١ ٤٠٠  ٤٠  ٢٢٠  ٢٠٠٤  
٥٤١  ١ ٢٦٨  ٤٠  ١٨٠  ٢٠٠٥  

                                                      

كان مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يرصد عدد أيام الإغلاق         )٥(
- ٢٠٠٣وأما أرقام الفترة .  الإغلاق في غزة أيضاً على الضفة الغربية  وتنطبق أيام . ٢٠٠٢- ١٩٩٣في غزة في الفترة     

 في المائة من ٥٠ إلى ١٥والمفترض أنها أقل بنسبة .  فهي أرقام مستقرأة استناداً إلى العلاقات الإحصائية التاريخية٢٠٠٥
  . حين بلغ الإغلاق ذروته٢٠٠٢مستوى عام 
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   تكاليف الإغلاق التي يتحملها قطاع العمل- باء 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠ الفترة    تكاليف العمالة الناشئة عن سياسة الإغلاق الإسرائيلية المشددة في         ٢-٢يبين الجدول     
 النموذج أن ففي هذه الفترة يقترح. وذلك بمقارنة نتائج المحاكاة في النموذج الأساسي وفي نموذج الإغلاق الأقل تقييداً  

 سنة في الاقتصاد -  وظيفة   ٣١١ ٠٠٠الخسارة التراكمية التي عانت منها اليد العاملة الفلسطينية تصل إلى أكثر من             
وبـذلك  .  سنة في السوق الإسرائيلية في نفس المدة       -  وظيفة   ٣٢٤ ٠٠٠، وإلى   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠المحلي بين عامي    

.  سنة خلال ست سنوات    -  وظيفة   ٦٣٦ ٠٠٠يصل مجموع الخسارة التراكمية في العمالة الفلسطينية إلى أكثر من           
ويبين الـشكل  . ٢٠٠٥وهذا أكبر من مجموع عدد الوظائف التي استطاع الاقتصاد الفلسطيني أن ينتجها فعلاً عام  

وهذه النتائج تثبت أن .  وفي سيناريو الإغلاق الأقل تقييداًالسيناريو الأساسي الفرق بين العمالة الفلسطينية في ١- ٢
بأن استراتيجية خلق فرص    تشير  العمالة الفلسطينية في إسرائيل متقلبة ومعرضة للأحوال السياسية السلبية بل أيضاً            

وسيتناول . لية يجب أن تكون لها أولوية متقدمة في جدول أعمال السلطة الفلسطينيةعمل جديدة في سوق العمل المح
  .الفصل خامساً هذه الاستراتيجية

   الناتج المحلي الإجمالي والتكاليف الهيكلية الناشئة عن الإغلاق- جيم 

درة المنـتجين  فهي تحد من ق   . تؤثر سياسة الإغلاق ونقاط التفتيش وحاجز الفصل في الاقتصاد بعدة طرق            
على الحصول على المدخلات المستوردة اللازمة للإنتاج ولصيانة الأصول الرأسمالية كما أنها تعـوق الوصـول إلى                 

ويغـذي  . الفلسطينية المحتلة وخارجها  الأرض  أسواق التصدير والأسواق المحلية، وهذا يعوق التسليم للعملاء داخل          
لخسائر في الدخل إلى إعاقة الإنتاج من جانب الطلب، في حـين أن             الإغلاق حلقة مفرغة خبيثة حيث تؤدي هذه ا       

. عدم التيقن وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة وتكاليف النقل والتخزين يعوق الإنتاج من جانـب العـرض               
كما أن الخسارة في وظـائف      . وتتضخم هذه الخسارة بفقدان وفورات الحجم الكبير بسبب تناقص حجم الإنتاج          

  .نيين في إسرائيل تعوق النمو بتقليل الطلب الكلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلةالفلسطي

ولا يقتصر تأثير الإغلاق في الاقتصاد على الأجل القصير فحسب بل إن له تأثيرات جدية طويلة الأجـل                    
. يثبّط الاسـتثمار الممكـن  الفلسطينية المحتلة، وبذلك   الأرض  للاستثمار في   والمتوقعة  لأنه يزيد من الأخطار الفعلية      

. وزهور القرنفل وفاكهة الفراولة هما مثالان واضحان لأنهما من الصادرات الزراعية الأساسية مـن قطـاع غـزة    
؛ ٢٠٠٧ مليون زهرة أنتجـت عـام        ٤٥فبسبب الإغلاق لم يستطع مزارعو القرنفل أن يصدّروا إلا الخُمس من            

وفي نفس الموسم خـسر     .  مليون دولار  ٦,٥نتيجة أنهم خسروا نحو     وكانت ال . واستُعمل المتبقي كعلف للحيوانات   
 ملايين دولار بسبب سياسة الإغلاق الإسرائيلية التي أصبحت موضع اعتراف واسع بأنها مـن               ٧مصدّرو الفراولة   

، ٢٠٠٨؛ البنك الـدولي،     ٢٠٠٨السلطة الوطنية الفلسطينية،    (أكبر العوامل الحاسمة في تعويق الاقتصاد الفلسطيني        
  ).٢٠٠٧منظمة العمل الدولية، 

من سياسة الإغلاق المشدد تصل     ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(والمقدّر أن التكاليف الاقتصادية التراكمية لست سنوات          
ولفهم هذا الرقم فهماً صحيحاً يمكن القول إن هذه الخسارة هي ضعف حجم الناتج المحلي               .  مليار دولار  ٨,٤إلى نحو   

ن ثلث هذا الناتج الذي كان يمكن إنتاجه في تلك السنوات الست لو كان الإغـلاق                 أو أكثر م   ١٩٩٩الإجمالي عام   
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 كانت الثغرة بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي بحسب السيناريو الأساسي وبحسب سيناريو            ٢٠٠٢وفي عام   . )٦(أخف
أ تكـاليف   ١-٢ويبين الشكل   . الإغلاق الأقل تقييداً أعلى ما يمكن، مما يعكس تأثير زيادة عدد أيام الإغلاق السنوي             

سياسة الإغلاق من حيث فقدان الإنتاج، كما أنه يبين الفرق في الناتج المحلي الإجمالي بـين الـسيناريو الأساسـي                    
  .وسيناريو الإغلاق الأقل تقييداً) الإغلاق(

قتـصادية   تأثير الإغلاق في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة كل قطاع في الخـسارة الا             ٣-٢ويلخص الجدول     
في المائة مـن الخـسارة       ٥٦فقطاع الخدمات هو الذي يتحمل أكبر خسارة بنسبة         . والتغيرات في الهيكل الاقتصادي   

 ٥ في المائة ثم التشييد بنسبة       ١٧في المائة، ثم الزراعة بنسبة       ٢٢التراكمية في الإنتاج، ويأتي بعده قطاع الصناعة بنسبة         
 وسـيناريو   السيناريو الأساسي بية لكل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي فإن الفارق بين           وأما عن المساهمة النس   . في المائة 

  .الإغلاق الأقل تقييداً فارق طفيف

  سنة/ وظيفة-  تكاليف سياسة الإغلاق في قطاع العمل -  ٢- ٢الجدول 
  المجموع  العمالة الفلسطينية في إسرائيل  العمالة المحلية  

  
  

السيناريو 
  الأساسي

  
ق الإغلا

  الأقل تقييداً

  
  
  الخسارة

النسبة المئوية 
إلى الإغلاق 
  الأقل تقييداً

  
السيناريو 
  الأساسي

  
الإغلاق 
  الأقل تقييداً

  
  
  الخسارة

النسبة 
المئوية إلى 
الإغلاق 
  الأقل تقييداً

  
  
  الخسارة

النسبة المئوية 
إلى الإغلاق 
  الأقل تقييداً

١,٥-  ٨ ٩٦١-  ٩,٧-  ١١ ٢٩٣-  ١١٦ ٠١٧  ١٠٤ ٧٢٤  ٠,٥    ٢ ٣٣٢    ٤٨٠ ٧٩٢  ٤٨٣ ١٢٥  ٢٠٠٠  
١٤,٥-  ٩٢ ٣٩٦-  ٥١,٧-  ٦٢ ٠٨٣-  ١٢٠ ٠٦٨  ٥٧ ٩٨٥  ٥,٨-  ٣٠ ٣١٣-  ٥١٨ ٧٤٩  ٤٨٨ ٤٣٦  ٢٠٠١  
٢٠,١-  ١٣٤ ٨٣١-  ٦١,٠-  ٧٩ ٤٦٢-  ١٣٠ ٢٢٩  ٥٠ ٧٦٧  ١٠,٣-  ٥٥ ٣٦٩-  ٥٣٨ ٩٥٢  ٤٨٣ ٥٨٤  ٢٠٠٢  
١٥,٣-  ١٠٨ ٦٤٧-  ٣٢,١-  ٤١ ٩٠٤-  ١٣٠ ٥١٢  ٨٨ ٦٠٨  ١١,٥-  ٦٦ ٧٤٣-  ٥٧٨ ٤٠٧  ٥١١ ٦٦٤  ٢٠٠٣  
١٩,٦-  ١٤٥ ٨٥٢-  ٥٣,٨-  ٧٠ ٣٧٤-  ١٣٠ ٧٧٦  ٦٠ ٤٠٢  ١٢,٣-  ٧٥ ٤٧٨-  ٦١٢ ٣٧١  ٥٣٦ ٨٩٤  ٢٠٠٤  
١٨,٣-  ١٤٥ ٨٠٠-  ٤٥,٢-  ٥٩ ٦٣١-  ١٣١ ٩٧٢  ٧٢ ٣٤١  ١٣,٠-  ٨٦ ١٦٩-  ٦٦٤ ٥٠٢  ٥٧٨ ٣٣٣  ٢٠٠٥  

  ٦٣٦ ٤٨٧-    ٣٢٤ ٧٤٨-      ٣١١ ٧٣٩-  ) سنة-وظيفة (التراكمي 

ورغم عدم وجود فارق كبير في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي بين السيناريوهين الاثنين فهناك عدد                  
 في  ٣,٥ تناقصت بنـسبة     السيناريو الأساسي فالمساهمة النسبية للزراعة في     . من الملاحظـات المهمة التي يجب إبداؤها     

وبالمثل، .  في المائة في سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً       ٢,٥ في حين أنها تناقصت بنسبة       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠المائة بين عامي    
 السيناريو الأساسي  في المائة فقط في      ٠,٦إذا كانت المساهمة النسبية للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بنسبة             

ومن ناحية أخرى زادت المساهمة النسبية لقطـاع        . ائة في سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً      في الم  ٢,١فإنها ارتفعت بنسبة    
 في  ٣,٣ في المائة ولكن كان يمكن أن تزيد بنسبة          ٥,٩ بنسبة   السيناريو الأساسي الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في       

ت حصة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي        وفي نفس الفتـرة انخفض   . المائة فقط إذا كان هناك إغلاق أقل تقييداً       
وهذا يوحي بأن نظام    .  في المائة في سيناريو الإغلاق الأقل تقييداً       ٢,٩ وبنسبة   السيناريو الأساسي  في المائة في     ٣بنسبة  

  وما بعده، إلى جانب تدمير كثير مـن الأصـول          ٢٠٠٠الإغلاق المشدد المفروض على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام         
وهذا التغير يتمثل في انخفاض، أو في أحسن الأحوال ركود،          . الإنتاجية في الاقتصاد، أدى إلى تغير هيكلي في الاقتصاد        

في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مماثلة في المـساهمة النـسبية           ) الزراعة والصناعة (المساهمة النسبية للقطاعات الإنتاجية     
  .لقطاع الخدمات

                                                      

أنه لو كان الاقتصاد قد ظل ينمو بمتوسط        ) ٢٠٠٨(الدولي  والبنك  ) ٢٠٠٨(في تقدير السلطة الفلسطينية      )٦(
 في حين أنه لم     ١٩٩٥ كان يصل إلى ضعف ما كان عليه عام          ٢٠٠٧ فإن الناتج المحلي الإجمالي لعام       ٢٠٠٠-١٩٩٥سنوات  

   في المائة٣٦ينمو فعلياً إلا بنسبة 
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  سياسة الإغلاق في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني والعمالة الفلسطينية تأثير-١-٢الشكل 
 

    مجموع العمالة- ب ١-٢ ١٩٩٧ بملايين دولارات - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - أ ١-٢

 
 الفلسطينية في إسرائيل ة العمال- د ١-٢  العمالة المحلية- ج ١-٢

 
  

ولا تعود الزيادة النسبية في قطاع الخدمات إلى زيادة مستويات الطلب على الخدمات أو إلى العمالة                  
في الجزء غير الرسمي منه،     الرسمية، بل هي استجابة لأزمة البطالة الحادة التي يكون فيها هذا القطاع، خصوصاً              

وهذا التحـول الهيكلـي يعـني أن        . ملجأً لمن يعانون من البطالة الجزئية ومن يريدون العمل لحسابهم الخاص          
يعمل في التجارة الدولية بأقل مما كان عليه الحال من قبل وبالتالي لم يستطع أن يحقق أصبح الاقتصاد الفلسطيني 

التي يستطيع اقتصاد صغير مفتوح أن يحققها بالتخصص في إنتاج سلع يتمتع فيها المنافع الاقتصادية من التجارة 
  .بمزايا مقارنة وبجني منافع وفورات الحجم الكبير المتزايدة التي يمكن أن تتحقق بفضل التجارة الدولية

   خسائر رأس المال العيني–دال 

البنية الأساسية المادية والملكية الخاصة والعامة تعرضت تعرضت القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني لتدهور واسع لأن  
وأدى ). بما في ذلك الأراضي الزراعية، والأشجار، والمصانع، والآلات، والمباني وغيرها من الأصول الإنتاجية         (للتدمير،  

شباع الأسواق المحليـة    الإغلاق إلى تفاقم الخسارة بإجبار المنتجين على الإفراط في استعمال الرصيد الرأسمالي المتبقي لإ             
وعلـى ذلـك    . المتفككة والمنعزلة، وكذلك إلى وقف أو تأخير الواردات المطلوبة لصيانة الرصيد الرأسمالي وإصلاحه            

 أن من المقدَّر أن الخسارة      ٣-٢ويتبين من الجدول    . تعرض هذا الرصيد للتدهور والانهيار بسرعة أكبر بكثير من المعتاد         
دولار، أي   مليار ٣,٧ في الأرض الفلسطينية المحتلة تبلغ نحو        ٢٠٠٥-٢٠٠٠ال العيني في الفترة     ـالتراكمية في رأس الم   
البنـك   (١٩٩٨ مليار دولار عـام      ١١,٢ ب والتي كانت تقدر     ٢٠٠٠ل عام   ـد الرأسمالي قب  ـما يعادل ثلث الرصي   
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قية في السنوات القليلة الماضية، حيـث  وهذا يفسر الخسائر الكبيرة في الإنتاجية وفي الأجور الحقي     . )٧()٢٠٠٣الدولي،  
  .إن الاقتصاد استطاع أن يستوعب مزيداً من العمال في حين أنه لم يكن يعمل إلا بثلثي رصيده الرأسمالي

فتناقص الرصيد الرأسمالي   . ولتدهور رأس المال العيني والأصول الإنتاجية آثار سلبية خطيرة في الأجل الطويل             
الأجل الطويل، وإلى تناقص إنتاجية العمـل، وكـذلك إلى تنـاقص الأجـور الحقيقيـة                يؤدي إلى ضعف النمو في      

كما أن استمرار التدهور السريع يجعل من الـصعب علـى الـسلطة      . وبذلك فإن الفقر سيظل موجوداً    . والمدخرات
قص والأجـور الحقيقيـة     الفلسطينية زيادة التحويلات إلى القطاعات الفقيرة والهامشية في المجتمع، لأن الإنتاج المتنـا            

وهذا بدوره يقلل من قدرة السلطة الفلسطينية على الحصول علـى           . المتناقصة تعني أن القاعدة الضريبية ستكون أصغر      
إيرادات ضريبية كافية لتمويل التحويلات الاجتماعية والاستثمارات الحكومية المطلوبة لجذب الاستثمار الخاص في بيئة              

ومن المهم أن يبقى ماثلاً في الذهن أنه بدون إعادة تكوين الرصيد الرأسمالي الفلسطيني بأكثر مما    . تتميز بارتفاع المخاطر  
ضاع فإن برامج توليد فرص العمل ستؤدي في أغلب الاحتمالات إلى لا شيء بل إلى مزيد من تخفـيض الإنتاجيـة                     

  .والأجور الحقيقية

  لإغلاق الإسرائيلية التكاليف الاقتصادية لتدابير الأمن وا- ٣-٢الجدول 
     في المائة–التأثير في الهيكل الاقتصادي 

  )١٩٩٧بملايين دولارات (الناتج المحلي الإجمالي 

  

  الخدمات  التشييد  الصناعة  الزراعة   في المائة–توزيع الخسارة الاقتصادية 

    

  

  

خسارة 

الأصول 

  الرأسمالية

  

  

السيناريو 

 ) أ(الأساسي

سيناريو 

الإغلاق 

  لالأق

  )ب(تقييداً

  

  

  

  الخسارة

  

  

في المائة 

  للخسارة

  

  

  

  الزراعة

  

  

  

  الصناعة

  

  

  

  التشييد

  

  

  

  الخدمات

  

  

السيناريو 

  الأساسي

سيناريو 

الإغلاق 

الأقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  الأساسي

سيناريو 

الإغلاق 

الأقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  الأساسي

سيناريو 

الإغلاق 

الأقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  يالأساس

سيناريو 

الإغلاق 

الأقل 

  تقييداً

٦٣,٥  ٦٣,٩  ٧,٥  ٧,٥  ١٦,٣  ١٦,٢  ١٢,٧  ١٢,٤  ٥٣  ٧  ١٨  ٢٢  ٣,١-  ١٤٠-  ٤ ٥١٤  ٤ ٣٧٤  ٢٣٦-  ٢٠٠٠  

٦٤,٣  ٦٧,٨  ٦,٨  ٦,٧  ١٧,٧  ١٦,٣  ١١,٢  ٩,٢  ٥٥  ٧  ٢٢  ١٦  ٢٧,٣-  ١ ٤٤٠-  ٥ ٢٧٤  ٣ ٨٣٤  ٩٠٥-  ٢٠٠١  

٦٤,٨  ٦٩,٧  ٤,٣  ٤,٢  ١٧,٩  ١٦,٠  ١٣,٠  ١٠,١  ٥٤  ٥  ٢٢  ١٩  ٣١,٩-  ١ ٨٢٣-  ٥ ٧١١  ٣ ٨٨٩  ٨٨٩-  ٢٠٠٢  

٦٥,٨  ٦٧,٩  ٤,٥  ٤,٥  ١٨,٧  ١٧,٧  ١١,٠  ١٠,٠  ٥٧  ٥  ٢٣  ١٥  ١٩,٣-  ١ ١٨٨-  ٦ ١٦٠  ٤ ٩٧٢  ٨٥٢-  ٢٠٠٣  

٦٥,١  ٦٩,١  ٤,٥  ٤,٥  ١٨,٢  ١٦,٥  ١٢,٠  ٩,٩  ٥٦  ٥  ٢٢  ١٧  ٣١,٦-  ١ ٩٩٦-  ٦ ٣٢٥  ٤ ٣٢٩  ٦٧٦-  ٢٠٠٤  

٦٦,٨  ٦٩,٨  ٤,٦  ٤,٥  ١٨,٤  ١٦,٨  ١٠,٢  ٨,٩  ٥٨  ٥  ٢٣  ١٤  ٢٦,٦-  ١ ٨٠٩-  ٦ ٨٠٨  ٤ ٩٩٩  ١١٠-  ٢٠٠٥  

                  ٥٦  ٥  ٢٢  ١٧    ٨ ٣٩٦-     ٣ ٦٦٧-  المجموع

  
والقيود المفروضة على التنقل أقل     الشروط  وهناك ملاحظة أخرى من التحليل السابق هي أنه حتى لو كانت              

صرامة وكان هناك نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي فإن فرص العمل في الاقتصاد المحلي وفي إسرائيل مـا كانـت              
وسيتبين من الفصول التالية، أنه حتى مع العودة إلى مـستوى           . بما كان هيكل الاقتصاد سيستمر في التشوه      لتكفي، ور 

وبذلك تبرز أهمية صـياغة  .  فإن ذلك لن ينهي حالة الضعف الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني       ٢٠٠٠الإغلاق قبل عام    
  .تدامينسياسات بديلة حتى يسير الاقتصاد على مسار النمو والتنمية المس

                                                      

 في المائة وهو ٥ الاستهلاك ارتفعت من بالإضافة إلى التدمير المباشر للرصيد الرأسمالي، من المفترض أن نسبة )٧(
  . في المائة، مما يبين الإفراط في استعمال هذا الرصيد، ونقص الصيانة٨المتوسط التاريخي إلى 
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   السياسة الاقتصادية الكلية-ثالثاً 
للضفة الغربية وقطاع غـزة     ) ثم بعد ذلك الإدارة المدنية    (أثناء فترة الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر         

وبعد ). ١٩٨٩، Baxendale(المحتلين كان نظام الضرائب يتمشى إلى حد بعيد مع متطلبات الاقتصاد الإسرائيلي 
 ظل نظام الضرائب المطبق بموجب أحكام بروتوكـول بـاريس يعكـس             ١٩٩٤لسطينية عام   نشأة السلطة الف  

ومن الناحيـة العمليـة     . احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي الأكبر حجماً والأكثر تقدماً، ومصالحه ومرحلة تنميته         
أي أن حيز السياسات ، النفقاتتقتصر أدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة للسلطة الفلسطينية على تخصيص 

  .المتاح لها هو أضيق مما هو متاح للسلطات المحلية في كثير من البلدان

ويبرز هذا الفصل القيود المفروضة على الإطار المالي لدى السلطة الفلسطينية، وخصوصاً الاعتماد على دعم                 
التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الـسلطة       خارجي للميزانية وعلى قرارات سياسية إسرائيلية لتحويل الإيرادات الضريبية          

 كما أن هذا الفصل يتناول بالتفصيل النتائج الاقتصادية الكلية التي تترتب على عـدم وجـود عملـة                   .)٨(الفلسطينية
وحتى . فلسطينية وطنية، مما يحرم سلطة النقد الفلسطينية من وسائل مهمة للرقابة على القاعدة النقدية ولإدارة الاقتصاد         

 من تقليل اعتماد السلطة الفلـسطينية       لا بد ع السياسة الاقتصادية الكلية أن ترعى التنمية الشاملة وإعادة البناء،           تستطي
  . من إصلاح هيكلها الضريبيلا بدتستطيع أن تتحكم فيها، و على موارد وعملات لا

   إطار السياسة الاقتصادية المحدود-ألف 

القيود، للسلطة الفلسطينية بتحديد معدلات ضرائب الـدخل        إذا كان بروتوكول باريس يسمح، مع بعض          
والتعريفات على عدد من السلع المستوردة فإنه لا يسمح بإدخال نظام مالي شـامل يمكّـن واضـعي الـسياسات                    

وبوجه خاص يتطلـب الاتفـاق   .  الخاصة باقتصادهمنمائيةالفلسطينيين من التجاوب بصورة فعالة مع الاحتياجات الإ   
 من السلطة الفلسطينية تنسيق معدل ضريبة القيمة المضافة مع المعدل المطبق في إسرائيل بصرف النظر عـن                  الاقتصادي

 والنتيجة هي أن الإطار المالي الموجود لدى السلطة الفلسطينية يضيّق نطـاق تعبئـة               .)٩(الفارق الكبير بين الاقتصادين   
يضاف إلى ذلك أن عدم وجـود       .  وتشجع الاستثمار الخاص   الموارد التي تسمح بتقديم الخدمات العامة بصورة مرضية       

 يضيّق أيضاً من قاعدة الإيرادات الحكومية الضئيلة وذلك بحرمان السلطة الفلسطينية   - بالمعنى التقليدي    -سياسة نقدية   
  .)١٠(من إيرادات سك العملة التي كان يمكن أن تحصل عليها بفضل إصدار عملة وطنية

                                                      

، نيابة عن السلطة الفلسطينية، الضرائب والرسوم تُحصّليقرر بروتوكول باريس لإسرائيل الحق في أن  )٨(
وكانت إضافة هـذه  .  على الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبر إسرائيلالجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة  

كما أن البروتوكول يسمح . ٢٠٠٠الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية غير منتظمة على الإطلاق منذ الانتفاضة الثانية عام 
ولكن تقييم حجم هذه    . ائيللإسرائيل بجمع الضرائب وغيرها من الاستقطاعات من دخل الفلسطينيين العاملين في إسر           

  .الأموال وإضافتها لم يكن موضع دراسة حتى الآن
  .يسمح البروتوكول بفارق تفاضلي مقداره نقطة مئوية واحدة أعلى أو أدنى بين النظامين )٩(
هي الإيرادات العامة المستمدة من إصدار النقد، أي الفرق بين القيمة الاسمية            " سك العملة "إيرادات   )١٠(

. وهذه الإيرادات تستخدمها الحكومات في العادة لتمويل جزء من مصروفاتها. ة وتكاليف إنتاجها وتداولهاللعملة الصادر
وتستطيع الحكومة زيادة الإيرادات المذكورة دون نتائج تضخمية إذا كانت الزيادة في عرض النقود متوافقة مـع نمـو                   

ن قد تصدر الحكومات نقداً أكثر مـن أجـل زيـادة            وفي بعض الأحيا  . الاقتصاد ومع الزيادة في الطلب على النقود      
  ".ضريبة التضخم"ويشار إلى التضخم الناتج عن ذلك بأنه : الإيرادات
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فيما بعد فإن النظام المالي والنقدي الحالي لا يتيح للسلطة الفلسطينية حـتى أبـسط               وكما سيأتي بالتفصيل      
الأدوات لانتشال الاقتصاد من التدهور السريع الخارجي أو حتى لوضع سياسات استقرار بسيطة أو لمعالجة التراجـع                 

تصادية خارجية، ويظـل ضـعيفاً      والنتيجة هي أن الاقتصاد الفلسطيني يُترك معرَّضاً لصدمات اق        . الاقتصادي الجاري 
  .على إسرائيل وعلى الاقتصاد العالمي بصفة عامةغير المتكافئ بدرجة كبيرة، بسبب اعتماده 

النشاط الاقتـصادي، وإلى    على  العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية أساساً إلى تأثير الإغلاق          زيادة  ويرجع    
قتصاد الفلسطيني، وبالتالي الانخفاض الكـبير في القاعـدة الماليـة           خسارة الثلث على الأقل من الأصول المادية في الا        

 ـ  ـ ثم أخ  ٢٠٠٠ون دولار عام    ـ ملي ٤٨٤ز كان يبلغ    ـوهذا العج . وإيرادات السلطة الفلسطينية   ام ـذ يزيد بانتظ
دل ضريبية  ولما كان مع  .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ١٧، أي ما يعادل     ٢٠٠٥حتى وصل إلى مليار دولار عام       

بدولارات عـام   ( مليار دولار    ٨,٤ج المحلي الإجمالي تقدَّر بمبلغ      ـ في المائة وكانت خسائر النات     ١٤القيمة المضافة هو    
 فإن خسائر ضريبة القيمة المضافة تصل في مجموعهـا إلى           ٢٠٠٥-٢٠٠٠خلال الفترة   ) ٣-٢؛ انظر الجدول    ١٩٩٧

 لدى السلطة الفلسطينية أكثر من ذلك بتكـرار احتجـاز إسـرائيل             ويتفاقم الوضع الضريبي  .  مليار دولار  ١,٢نحو  
 وهذه الإيرادات هي حجر الزاوية في الماليـة العامـة        .)١١(للإيرادات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية       

المتكرر في تـدفق هـذه      وهذا التوقف   .  في المائة من مجموع إيراداتها     ٧٠ و ٦٠للسلطة الفلسطينية، إذ إنها تمثل ما بين        
الموارد الكبيرة ليس من شأنه تقليل الإيرادات الحكومية المتوافرة فحسب بل، والأهم من ذلك، أنه يجعل من الـصعب               

 عندما  ٢٠٠٢وفي عام   ). ٢٠٠٨الأونكتاد،  (جداً على واضعي السياسات تخطيط وتنفيذ سياسة إنفاق عامة متناسقة           
للسلطة الفلـسطينية هبطـت الإيـرادات    تحويلها ية وضريبة القيمة المضافة دون     احتجزت إسرائيل الإيرادات الجمرك   

 مليـون دولار عـام      ٣٠٠ومع استئناف التحويلات قفزت الإيرادات من       .  في المائة  ٦٦الحكومية الفلسطينية بنسبة    
ت وعـدم    مليون دولار مع احتجـاز الإيـرادا       ٣٥٨، ثم انهارت مرة أخرى إلى       ٢٠٠٥ مليار عام    ١,٢ إلى   ٢٠٠٢

رادات فإن ترتيبات تحويلها    ـة الإي ـولكن حتى مع إضاف   ). ٢٠٠٨السلطة الوطنية الفلسطينية،     (٢٠٠٦تصفيتها عام   
 يزيد من القيود على القاعدة الـضريبية للـسلطة          - واعتراض إسرائيل على تعريف الواردات التي تخضع للضريبة          -

  ).٢٠٠١، Kanafani(الفلسطينية ويعتبر تسرباً ضريبياً 

وتتمثل العيوب الهيكلية للنظام المالي في اعتماد السلطة الفلسطينية اعتماداً كبيراً علـى الـضرائب غـير                   
 في المائة من مجموع ٩٠ إلى ٨٠فهذه تمثل . المباشرة، أي أساساً على ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الواردات

والواقع أن أكبر مورد للإيرادات الضريبية      .  الناتج المحلي الإجمالي    في المائة من   ١٥ إلى   ١٠الإيرادات الضريبية، ونحو    
وعلى العكس . بطبيعتها) أقل إنصافاً للفقراء(هو ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة نسبية وبالتالي فإنها تكون تنازلية 

. ئة من الناتج المحلي الإجمـالي     في الما  ٢ إلى   ١لا تمثل إلا    ) على الإيرادات والأرباح  (من ذلك فإن الضرائب المباشرة      
وعدم وجود ضرائب معقولة على الأملاك والثروة يقوي الطبيعة التنازلية في النظام الضريبي، شأنه شأن عدم وجود                 

وتترتب على الاعتماد الشديد على الضرائب غير المباشرة نتائج سلبية في كفاءة السياسات   . ضرائب على رأس المال   
وبالنظر إلى .  في النظام الضريبي"الاستقرار التلقائي"الاقتصاد الكلي، لأن ذلك يؤثر في خصائص        المالية وفي استقرار    

  .تركيب الإيرادات الضريبية بهذا الشكل يفقد النظام الضريبي أيضاً قدرته على تسهيل توزيع الدخل توزيعاً عادلاً

                                                      

 أخرت إسرائيل ١٩٩٧ و١٩٩٦فمثلاً في عامي . ٢٠٠٠التأخر في تحويل الإيرادات وتصفيتها لم يبدأ عام    )١١(
.  ضغطاً شديداً على السيولة لـدى الـسلطة الفلـسطينية   إيرادات السلطة الفلسطينية لعدة شهور، مما أحدث    تحويل وتصفية 

  .Arnon A and Weinblatt J (2001)انظر
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ة الفلـسطينية   ـأة السلط ـحوظاً منذ نش  اد شهد القطاع المصرفي نمواً مل     ـوعلى الجانب النقدي من الاقتص      
 علـى تـشغيل المـصارف    ١٩٩٣، وذلك لأسباب ليس أقلها رفع القيود التي كانت موجودة حتى عام     ١٩٩٤عام  

 ١٩٩٣ عام ١٣ قفز عدد فروع المصارف التي تعمل في الاقتصاد الفلسطيني من          ١٩٩٦وبحلول  . الفلسطينية أو العربية  
 عمليات المصارف وتـصرفاتها     ١٩٩٤ب سلطة النقد الفلسطينية التي أنشئت عام        وتراق). ١٩٩٩،  Hamed (٧١إلى  

المالية ورغم أن هذه السلطة تؤدي بعض الوظائف التي تتشابه مع وظائف المصارف المركزية فإنها لا تستطيع أن تعمل                   
أن تستخدم في هذه    وعلى ذلك فإن أدوات السياسات التي يمكن        . كمقرض أخير وليس لديها حق إصدار عملة وطنية       

الأغراض، مثل تعديل سعر الصرف وسعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، ليست جـزءاً مـن محفظـة الأدوات            
  .المتوافرة لسلطة النقد الفلسطينية

وتستطيع هذه السلطة أن تمارس نفوذاً محدوداً على القاعدة النقدية باستخدام بعض الأدوات، مثـل إدارة                  
حتياطيات لدى المصارف التجارية، أو بعض عمليات محدودة في السوق المفتوحة،           لاية، أو اشتراط ا   الودائع الحكوم 

يضاف . وهذه الأدوات لا تكون فعالة إلا في الأجل القصير جداً وليس لها إلا تأثير متواضع. إلى جانب سعر الخصم
ينية من إيرادات سك العملـة ويعتـبر   عملة وطنية يحرم السلطة الفلسط عدم وجود   إلى ذلك، كما سبق ذكره، أن       

تحويلاً للموارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى البلدان التي لها عملات مستعملة في الاقتـصاد الفلـسطيني، أي                  
ومن المحتمل أن تكون إيرادات سك العملة في الفتـرة الانتقاليـة            . إسرائيل، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية    

 Cobham وقـد أشـار      عند الوصول إلى حالة التوازن الاقتـصادي،      ليس هناك اتفاق على مستوياتها      كبيرة ولكن   
 في المائـة مـن   ٤,٢ في المائة و٠,٣إلى أن هذه الإيرادات في حالة السلطة الفلسطينية يمكن أن تتراوح بين           ) ٢٠٠٤(

 يمكـن أن    ٢٠٠٧ و ١٩٩٥ دات بين عامي  وعلى ذلك فإن الخسارة التراكمية في هذه الإيرا       . الإجماليلقومي  الدخل ا 
وهذه التقديرات لا تراعي إيرادات الفترة الانتقالية، التي يتوقع .  مليار دولار٢,٥ مليون دولار و١٧٨تكون ما بين 

  .أن تكون أكبر بكثير

سعر الـصرف   نظاميّ  والترتيب المتبع في السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر يجمع بعضاً من أسوأ جوانب                
عملة وطنية يجعل السياسة النقدية غير فعالة، كما في حالة نظام سعر الـصرف       فعدم وجود   . المرن تماماً و الثابت تماماً    

الشاقل الإسـرائيلي الجديـد،     (ومن ناحية أخرى فإن وجود ثلاث عملات يستخدمها الاقتصاد الفلسطيني           . الثابت
يراً على المستثمرين والمصارف والمستهلكين، الـذين يجـب أن           خطراً كب  يشكل) الدينار الأردني، الدولار الأمريكي   

أن وجود حرية شبه كاملة لتنقل رأس المـال  ) ٢٠٠٢( Naqibوقد أوضح . يتصارعوا مع تقلبات ثلاثة أسعار صرف   
 ووجود تجارة ضئيلة جداً بين الاقتصادين الفلسطيني والأردني يعني انتقـال تقلبـات الـدينار الأردني إلى الاقتـصاد         

وفي نفس الوقت لما كانت معظم التجارة الفلسطينية تجري مع إسرائيل فـإن             . الفلسطيني من خلال الحساب الرأسمالي    
تقلبات الشاقل الإسرائيلي الجديد تؤثر في الحساب الجاري الفلسطيني من خـلال الـصادرات إلى بلـدان أخـرى                   

وعلى ذلك فإن انخفاض قيمة الشاقل الإسرائيلي الجديد        . ةوالواردات منها، مما يمثل نحو ثلث مجموع التجارة الفلسطيني        
أما الصادرات فإنها لا تـستفيد إلا       . يرفع من تكاليف واردات السلع الوسيطة وبالتالي من تكاليف الإنتاج الفلسطيني          

، Hamed(قليلاً من مثل هذا الانخفاض نظراً لوجود عدة حواجز مفروضة بواسطة إسرائيل أمام الصادرات الفلسطينية                
والحقيقة هي أن أخطار سعر صرف تلك العملات الثلاث يضيّق الآفاق الإنمائية وذلك بتثبيط الاسـتثمار                ). ١٩٩٩

  .طويل الأجل، الذي يحتاج إليه الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة

لديون، لأن  ومع تعدد العملات تقل قدرة المصارف التجارية على أداء وظيفة المناقلة بين مواعيد استحقاق ا                
وهذا قد يكون فيه تكاليف كبيرة إذا كانت المصارف التجارية          .  من المحافظ   كبير عدم التناسق بين العملات هو جزء     
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وهذا الخطر الإضافي يثبط همـة  . تجد أن الخصوم المقوّمة لديها بعملة مرتفعة القيمة تجاوز الأصول المقوّمة بنفس العملة     
وبهذا يكون  . اعيد الاستحقاق بقبول ودائع قصيرة الأجل وتقديم قروض طويلة الأجل         المصارف التجارية عن مناقلة مو    

وأما المدينون فلا يملكون في كثير      . مجموع مبالغ القروض طويلة الأجل المقدمة للقطاع الخاص       لعدم زيادة   هناك ضغط   
ا كضمانة من أجل تخفيف الأخطـار       من الحالات الضمانات المالية أو العقارية أو غيرها من الأصول الملائمة لتقديمه           

  .الكبيرة التي تواجهها المصارف التجارية

ورغم أن معدل الادخار يعتبر كافياً نسبياً في الاقتصاد الفلسطيني فإن تقديم الائتمان وبالتالي الاستثمار يقل                  
أن الائتمان المحلي المقـدم     والنتيجة هي   . بسبب السلوك العقلاني من جانب المصارف التجارية التي تبتعد عن الأخطار          

من المصارف المحلية للقطاع الخاص الفلسطيني يتأخر بدرجة كبيرة عن مثيله في البلدان المجاورة وهو يبلغ نحو سُـدس                   
 وعلى ذلك فإن بناء مصداقية سلطة النقد الفلسطينية وإتاحة مزيد من أدوات السياسات لها مـن                 .)١٢(المتوسط العالمي 

إصدار عملة فلسطينية سيحسن بدرجة كبيرة من مناخ الاستثمار وآفاق التنمية الطويلة الأجل             أجل الحصول على حق     
  .في الأراضي الفلسطينية المحتلة

   السياسة الاقتصادية الكلية في السيناريو الأساسي-باء 

 المالية والنقدية   يضع هذا القسم تقديراً كمياً للآفاق الإنمائية في الاقتصاد الفلسطيني بموجب إطارات السياسة              
يفترض السيناريو الأساسي أن حيز السياسة  ) ج٢٠٠٦(وكما جاء بالتفصيل في الأونكتاد      ). أي خط الأساس  (الحالية  

وعلى ذلك فـإن الـسيناريو      . الاقتصادية الكلية أمام السلطة الفلسطينية سيظل محكوماً ومحدوداً ببروتوكول باريس         
  : رئيسية تعوق السياسة الاقتصادية الكلية الفعالةالأساسي يفترض استمرار ثلاثة عوامل

يعتمد اعتماداً كبيراً على ضرائب غير مباشرة، إلى جانب         ) أقل إنصافاً للفقراء  (نظام ضرائب تنازلي      )أ(  
 اعتماد السلطة الفلسطينية على حسن النوايا الإسرائيلية لتحويل إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تحصِّلها إسـرائيل                

  نيابة عن السلطة؛
تخصيص موارد حكومية كبيرة للصرف على البنود المتكررة وتخصيص جزء بـسيط فقـط                )ب(  

  للإنفاق الإنمائي؛
  .غياب عملة وطنية وبالتالي عدم توافر أدوات للسياسة النقدية  )ج(  

 بموجـب    كيف يمكن أن يتطور الوضع المالي لدى السلطة الفلـسطينية          ١-٣ والشكل   ١-٣ويبين الجدول     
ورغم أن الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن ينخفض تـدريجياً     . السابقةالافتراضات  

 فإن عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ٢٠١٥ في المائة عام ٢٩ إلى ٢٠٠٨  في المائة عام٣٤من نحو  
وانخفاض العجز الحكومي هو استجابة الاقتصاد لزيادة الدعم مـن          .  في المائة  ٩ات أي   يظل عالياً في نهاية فترة التوقع     

وسيؤدي النمو الاقتصادي الناشئ عن ذلك إلى دعم الإيـرادات الحكوميـة            . المانحين في البداية ثم انخفاضه بعد ذلك      
لحكـومي والاسـتثمار والتحـويلات    بتوسيع القاعدة الضريبية وبالتالي يقلل من عجز الميزانية كلما زاد الاستهلاك ا           

  .الحكومية بمبالغ متواضعة جداً لأن السلطة الفلسطينية ستواصل، كما هو مفترض، سياسة مالية متحفظة

                                                      

 في المائة مـن النـاتج المحلـي    ٢٤,٩ كان الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص هو         ٢٠٠٣فمثلاً في عام     )١٢(
  ).٢٠٠٥سلطة النقد الفلسطينية، (ان  في المائة في لبن٧٣,٥ في المائة في مصر و٦٠,٦الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني، و
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 في المائـة    ٢٢اه الإيرادات الحكومية التي ستنخفض في فترة التوقعات من          ـوينعكس هذا النمط أيضاً في اتج       
وهذا الانخفاض النسبي في حصة الإيرادات العامة من الناتج المحلي الإجمالي           . جمالي في المائة من الناتج المحلي الإ      ٢٠إلى  

والواقـع أن نـسبة     . في السيناريو الأساسي سيضعف قدرة السلطة الفلسطينية على البدء في مشاريع استثمار نشيطة            
. ٢٠١٥ في المائة عام     ٥,٥ إلى   ٢٠٠٨ في المائة عام     ٦,٠الاستثمار الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من         

وبالمثل لن تتوسع التحويلات الحكومية لدعم القطاعات الهامشية من المجتمع بموجب هذا السيناريو إذ إنها سـتنخفض                 
وهذا التـضاؤل في المـدفوعات      . ٢٠١٥ في المائة عام     ٥ إلى   ٢٠٠٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام         ٥,٢من  

 الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل والضغط الاجتماعي سـتظل مـن المـشاكل القائمـة في الأرض      التحويلية يعني أن  
  .الفلسطينية المحتلة

   كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في السيناريو الأساسيالماليةمؤشرات السياسة  - ١-٣الجدول 

 التحويلات الحكومية  لحكوميالاستثمار ا  عجز الميزانية  الإنفاق الحكومي  الإيرادات الحكومية  
٥,٢  ٦,٠  ١٢,٠-  ٣٣,٩  ٢١,٩  ٢٠٠٨  
٥,٠  ٥,٥  ٨,٩-  ٢٩,١  ٢٠,٢  ٢٠١٥  

   توازن الميزانية الحكومية في السيناريو الأساسي- ١-٣الشكل 
 

 
 

   البديلةالماليةأدوات السياسة  -جيم 

 لدى السلطة الفلسطينية لا  الموجودة سة الاقتصادية الكلية  لسياايتبين من السيناريو الأساسي أن ترتيبات         
كما أن هيكـل    .  بسيطة صدمة خارجية ل ولوتزود واضعي السياسات بأدوات السياسات الضرورية للاستجابة        

 الإنفاق الإنمائي المطلوب لإعادة البناء وإعادة       تنشيطالنظام الضريبي لا يمكن أن يحسّن قاعدة الإيرادات من أجل           
، مثـل    المنفردة  السياسات عناصرويلقي هذا القسم نظرة على استجابة الاقتصاد للتغيرات في          . أهيل الشاملتين الت

تأثير مجموعة شاملة من    الجزء التالي   ويفحص  .  الإنفاق الحكومي  تغيراتوضريبة الدخل و  ضريبة القيمة المضافة،    
ضي إلى تقييم تأثير إدخال يموالتحويلات الحكومية، ثم تجمع بين تغيرات الاستثمار الحكومي  التي الماليةالسياسات 

  .عملة فلسطينية وطنية
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   ضريبية القيمة المضافة المخفضمعدل
. الماليـة  السياسة   عناصر استجابات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للتغيرات في مختلف         ٢-٣يلخص الجدول     

وتخفـيض  . السيناريو الأساسي في السنوات المذكورة    س إلى   وهذه الاستجابات تقاس بتغيرات في النسبة المئوية بالقيا       
 إلى تقييم تأثير الاعتماد الكبير على الضرائب غـير المباشـرة            يهدف في المائة لا     ١ ضريبة القيمة المضافة بمقدار      معدل

  .طينيلاقتصاد الفلس القدرة الإنتاجية لفي الاستثمار وفيفحسب بل أيضاً إلى تقييم تأثير مثل هذا التخفيض 
 في  ٣,٢ بزيـادة  في المائة ينشّط الاقتصاد      ١ ضريبة القيمة المضافة بنسبة      معدلوكما هو متوقع فإن تخفيض        

 في كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص على التوالي فوق المستوى الذي كان متوقعاً في                 في المائة  ٢,٨المائة و 
لاستهلاك والاستثمار بدورهما أن يؤديا إلى ارتفاع الطلب علـى          ومن شأن ارتفاع ا   . ٢٠١٥السيناريو الأساسي عام    

 في المائة في الـسيناريو      ١٩,١ بالمقارنة مع    ٢٠١٥ في المائة عام     ١,٤اليد العاملة، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة بنسبة         
لي الإجمالي مـستوى    يؤدي إلى أن يتجاوز الناتج المح     محاكاة تخفيض ضريبة القيمة المضافة      النتيجة هي أن    و. الأساسي

 الميزان التجاري فإن تخفيض ضـريبة القيمـة         فيوأما عن تأثيره    . ٢٠١٥ في المائة عام     ٢,٨السيناريو الأساسي بنسبة    
 المائة يمكن أن يكون له تأثير هامشي ولكنه إيجابي إذ إن العجز التجاري كنسبة مئوية من النـاتج                    في ١المضافة بنسبة   

  . في المائة طوال فترة المحاكاة٠,٢ بنسبة المحلي الإجمالي سينخفض
ففي الأجل القصير سـيكون لتخفـيض       . وأما عن العجز الحكومي فإن التأثير سيكون هامشياً على الأكثر           

إيرادات الـضريبة بـسبب    توازن الميزانية ولكن هذا التأثير سيخف تدريجياً بتزايد فيضريبية القيمة المضافة تأثير سلبي  
وفي السنة الأخيرة من فترة المحاكاة ستكون نسبة العجز إلى الناتج           . ط لتلك السياسة على الإنتاج والعمالة     التأثير المنش 

. نصف نقطة مئوية أكثر مما هو متوقع في السيناريو الأساسي         إلا ب  في المائة، أي أنها لن تزيد        ١٣,٤المحلي الإجمالي هي    
ومع ذلك  . المالية ضريبة القيمة المضافة محايداً من الناحية        معدل وعلى ذلك ففي الأجل الطويل يتوقع أن يكون تخفيض        

 ضريبة القيمة المـضافة     معدل العجز الحكومي يمكن استبعاده إذا كان قرار تخفيض          فيالتأثير السلبي الهامشي    فإن هذا   
سلطة الفلسطينية، مما يؤدي    مصحوباً ببرنامج لتوسيع الاستثمار العام والخاص، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية أمام ال           

  .إلى أكثر من تعويض أي خسارة في الإيرادات الحكومية
  المالية تأثيرات مختلف أدوات السياسة - ٢-٣الجدول 

  النسبة المئوية للتغير من إسقاطات الأساس

  
  
  

  الناتج المحلي الإجمالي

  
  

  الاستهلاك الخاص

  
  

  الاستثمار الخاص
  
  في المائة –نسبة البطالة 

  يزان التجاريالم
نسبة مئوية من الناتج 

  المحلي الإجمالي

  توازن الميزانية
نسبة مئوية من الناتج 

  المحلي الإجمالي
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

  ٨,٩-  ١٢,٠-  ٣٢,٥-  ٣٩,١-  ١٩,١  ١٥,٦  ١ ٨٧٣  ١ ٣٤٤  ٦ ٨٥١  ٥ ٣٠٠  ٨ ٠٤٢  ٦ ٠١٩  )أ(مستويات الأساس
  يبة القيمة المضافةضر

   في المائة١  تخفيض 
+٠,٥-  ٠,٨-  ٠,٢+  ٠,٢+  ١,٤-  ٠,٩-  ٢,٨+  ١,٦+  ٣,٢+  ٢,٠+  ٢,٨+  ١,٦  

  ضريبة الدخل
   في المائة١  تخفيض 

+٠,٥-  ٠,٧-  ٠,٣+  ٠,٢+  ١,١-  ٠,٦-  ٢,٤+  ١,٢+  ٢,٧+  ١,٦+  ١,٧+  ١,٠  

  الاستثمار العام
   في المائة١٠  زيادة 

+٠,٢-  ٠,٣-  ٠,٥-  ٠,٦-  ٠,٧-  ٠,٣-  ٣,٥+  ٢,٨+  ٠,٩+  ٠,٣+  ١,٢+  ٠,٦  

  تكاليف الاستثمار
   في المائة١٠  تخفيض 

+١,٥-  ١,٥-  ٠,٩-  ١,٠-  ١,٧-  ٠,٧-  ١١,٨+  ٨,٣+  ١,٨+  ٠,٥+  ٢,٧+  ١,١  

  التحويلات الحكومية
   في المائة١٠  زيادة 

+٠,٢-  ٠,٣-  ٠,١+  ٠,١+  ٠,٦-  ٠,٣-  ١,٣+  ٠,٧+  ١,٤+  ٠,٩+  ١,٣+  ٠,٧  

 تقاس بدولارات الولايات المتحدة بالأرقام السيناريو الأساسيلإجمالي والاستهلاك الخاص والاستثمار العام في الناتج المحلي ا  )أ(  
  .١٩٩٧الحقيقية عام 
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   ضريبة الدخلمعدلتخفيض 

في الـتفكير  سطينية ل ضريبة القيمة المضافة يستطيع واضعو السياسات في السلطة الف  معدلبدلاً من تخفيض      
وإذا كان ذلك يتعارض مع ضرورة زيادة الاعتماد على الـضرائب           .  في المائة  ١ة الدخل بنسبة     ضريب معدلتخفيض  
، فإن مثل هذه السياسة يمكن أيضاً أن        )١٩٩٩ في المائة عام     ١,٩(التي لا يزال الاعتماد عليها ضئيلاً جداً        المباشرة  

وكما هو متوقـع يـؤدي      .  الخاص أيضاً  والاستهلاك والاستثمار   مجموع الادخار الخاص   ط الاقتصاد بتشجيع  تنشِّ
 أن تخفيض الضريبة ستعقبه مباشرة زيادة       ٢- ٣ويبين الجدول   .  ضريبة الدخل إلى سوء توازن الميزانية      معدلتخفيض  

ولكن كلما بـدأ    .  في السيناريو الأساسي    نقطة مئوية  ٠,٧ بمقدارفي عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي         
أي أن تخفيض ضريبة الدخل يرفع   .  ستنخفض الماليةطي لهذا التخفيض يظهر في الاقتصاد فإن التكاليف         التأثير التنشي 

. ٢٠١٥ في المائة فوق مستوى السيناريو الأساسي عام         ٢,٧الدخل المتاح وبالتالي ينشط الاستهلاك الخاص بنسبة        
اج بعد تخفيض ضريبة الدخل في ارتفـاع         تكاليف الإنت  ونقص طلب المستهلكين    من زيادة  الآثار المجتمعة    وستظهر

وبصفة عامة، فبحلول آخر سنة من سنوات المحاكاة سـيؤدي          . مستويات الاستثمار الخاص وبالتالي تقليل البطالة     
  .السيناريو الأساسي في المائة فوق مستواه في ١,٧تخفيض ضريبة الدخل إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

  كوميالح الاستثمار زيادة

 في المائة ١٠لاقتصاد لزيادة مستوى الاستثمار الحكومي بنسبة مستهدفة هي       ااستجابة  يفحص هذا البحث      
وإذا كانت زيادة الاستثمار الحكومي من المكونات الضرورية في أي          . فوق المستوى المفترض في السيناريو الأساسي     

تجذب الاستثمار الخاص ل لاستهداف قطاعات ومشاريع برنامج شامل لإعادة البناء الاقتصادي فإنه يجب أن يستعم     
  .من أجل تعظيم مساهماته في الانعاش الاقتصادي

اريو ن أن زيادة الاستثمار الحكومي ستجذب الاستثمار الخاص بما يجاوز مستوى السي           ٢-٣ويوضح الجدول     
اوب استجابة جيدة مـع زيـادة       الخاص سيتج وهذا يشير إلى أن القطاع      . ٢٠١٥ في المائة عام     ٣,٥الأساسي بنسبة   

 في المائة   ١,٢ ستؤدي زيادة الاستثمارات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة           ٢٠١٥وفي عام   . الاستثمار الحكومي 
كما أن زيـادة النـشاط      . دون مستوى الأساس  تقليل البطالة بدرجة طفيفة     إلى  السيناريو الأساسي، و  فوق مستوى   

تكاليف هذه السياسة، بالمقارنة مع منافعها، هي       و. لة سيؤديان إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص     ثماري وتقليل البطا  تالاس
وإذا كان العجز التجاري والعجز الحكومي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيرتفعان ارتفاعاً . تكاليف صغيرة نسبياً

إن هذا التأثير السلبي سيتناقص بالتدريج حتى يصل         ف ٢٠٠٨عن المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي عام        طفيفاً  
  . في نهاية فترة المحاكاةإلى نسب هامشية

  برنامج تنشيط الاستثمار

كجزء من استراتيجية إحياء القطاع الخاص الفلسطيني يمكن أن تنظر السلطة الفلسطينية في برنامج يهدف                 
 وهذا التركيز ضروري لعكس اتجاه التـشوهات        .لرأسماليةإلى تنشيط الاستثمار الخاص في الأنشطة عالية الكثافة ا        

وقد يتطلب تنشيط الاستثمار الخاص في القطاعات عالية الكثافـة الرأسماليـة            . الهيكلية وانخفاض القدرة الإنتاجية   
 بـسبب    في الاقتصاد الفلـسطيني    سياسة حكومية متناسقة لتقليص تكاليف الإنتاج التي ارتفعت ارتفاعاً مصطنعاً         

" مخطط تصحيح التشوه"ويحاول هذا القسم تقييم استجابة الاقتصاد لما يمكن أن يسمى     . دابير التقييدية الإسرائيلية  الت
ولتطبيق ذلك في عملية محاكاة النمـوذج، فقـد         . الذي يهدف إلى تقليل تكاليف الاستثمار في غير قطاع التشييد         

في السيناريو الأساسي،  في المائة عن ما كان عليه ١٠بنسبة  في غير التشييدافتُرض تخفيض السعر القياسي للاستثمار 
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 الحوافز، مثل تخفيض سعر الفائدة، وتقديم إعانات للإنتاج محدودة زمنياً، بفضل عدد منعملياً  وهو ما يمكن تحقيقه     
  .أو خصم ضريبي

 المائـة فـوق      في ١١,٨ بنسبة   ٢٠١٥ عام    أن هذا الاقتراح سيرفع الاستثمار الخاص      ٢- ٣ويبين الجدول     
يسببها الاحتلال ستنخفض أو سـتزال      وهذا يدل مرة أخرى على أن التشوهات السعرية التي          . السيناريو الأساسي 

 ويساعد على إعادة     بدرجة كبيرة  وعلى أن برنامجاً حكومياً لتخفيض تكاليف الاستثمار سينشط الاستثمار الخاص         
ستهلاك الخاص والناتج أنه بنهاية فترة التوقعات سيرتفع الاتيجة هي والن. إحياء القطاع الخاص باعتباره محركاً للنمو

أن  في المائة على التوالي، كما يُتوقـع  ٢,٧ في المائة و١,٨المحلي الإجمالي بما يجاوز مستواهما في خط الأساس بنسبة          
هامشية في  اث زيادة   وتكاليف هذه السياسة هي إحد    .  في المائة عن السيناريو الأساسي     ١,٧تنخفض البطالة بنسبة    

 في  ١,٥بما يجاوز مستواهما في خط الأساس بنسبة        الميزانية والعجز التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،          
  .٢٠١٥عام في ،  في المائة٠,٩المائة و

  زيادة التحويلات الحكومية

لهامشية في المجتمع من أجـل      تستطيع السلطة الفلسطينية أن تنظر أيضاً في سياسات تستهدف القطاعات ا            
 في  ١٠تقييم تأثير تلك السياسة يفحص نموذج المحاكاة تأثير زيادة بنسبة           ول. اجها اجتماعياً واقتصادياً  الإسراع بإدم 

 ٢-٣واردة في الجدول    ويتبين من النتائج ال   . المائة في التحويلات الحكومية عن المستوى المفترض في السيناريو الأساسي         
فسيرتفع الاسـتهلاك الخـاص     .  استجابة الاقتصاد ستكون إيجابية    ولكنذه السياسة ستكون بسيطة      تكاليف ه  أن

كما أن زيادة الطلب علـى      .  في المائة  ١,٤ بنسبة   ٢٠١٥بالتدريج، بما يتجاوز مستواه في السيناريو الأساسي عام         
 ٠,٦ريو الأساسي، ويقلل البطالة بنسبة  في المائة فوق مستوى السينا     ١,٣سينشط الاستثمار بنسبة    السلع الاستهلاكية   

  من حيـث العجـز الحكـومي   وتوحي ضآلة التكاليف. مستوى الخط الأساسي في نهاية فترة المحاكاةفي المائة عن  
لأن وتناقصها تدريجياً بأن واضعي السياسات في السلطة الفلسطينية يجب أن ينظروا في زيادة التحويلات الحكومية                

 الاقتصاد بزيادة الطلـب     ينشط أنوهو تقليل الفقر،    افة إلى معالجة هدف مطلوب اجتماعياً       ذلك من شأنه، بالإض   
 وفي نهاية فترة المحاكاة سيكون عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أعلى ممـا هـو عليـه                   . الكلي

  . سيسجل تحسناً متواضعاًالميزان التجاري في المائة فقط، في حين أن ٠,٢بنسبة السيناريو الأساسي 

  المالية سيناريو السياسة - دال 

لوضع  غير كافيةة الكلية القائمة إطار السياسات الاقتصاديضمن  خيارات السياسات المتاحة إنسبق القول   
والقطاع الخاص لا يستطيع بمفرده أن يولد الاسـتثمار         . الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو الاقتصادي المستدام      

 ـي توسـعية أن     ماليةسياسة  انتهاج  ومن شأن   . ولإعادة بناء قدرته الإنتاجية   ضروري لخلق وظائف كافية     ال ل عجِّ
واجتذاب الاستثمار  تدابير هادفة لتقليل تكاليف الاستثمار      تطبيق  بالانتعاش الاقتصادي بزيادة الاستثمار الحكومي و     

 يجب أن تنظر السلطة الفلـسطينية في زيـادة          ،لحاليةوفي نفس الوقت، وبسبب مستويات البطالة والفقر ا       . الخاص
التحويلات الحكومية للقطاعات الهامشية اقتصادياً في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً أولئك الذين لـن يـستفيدوا               

الطلب الكلي وبالتالي   زيد   التوسعية يمكن أن ت    الماليةيضاف إلى ذلك أن السياسة      . الانتعاش الاقتصادي مباشرة من   
البحث عن مزيج من الـسياسات  يتمثل في دي حوعلى ذلك فإن الت. ز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج المحلي  تحف

مجموعة ويقترح القسم الحالي .  التي تحقق هذه الأغراض بأقل تكاليف ممكنة من حيث الميزانية والعجز الخارجيالمالية
  : على النحو التاليمما يعني تغيير افتراضات خط الأساسبديلة  مالية سياسات
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   في المائة زيادة في الاستثمار الحكومي؛١٠  )أ(  
   في المائة زيادة في التحويلات الحكومية؛٥  )ب(  
 قطاع التـشييد ويـؤدي إلى        غير الذي يستهدف الاستثمار في   " تصحيح التشوه مخطط  "إدخال    )ج(  

  .طر أسعار الاستثمار في غير التشييد في المائة في أ١٠تخفيض بنسبة 

 يدل على أن هناك مساحة واسعة للتحسين الاقتـصادي إذا           وسيناريو السياسات هذا ليس إلا مثالاً       
 مختلفة للسياسةصيغ  النظر في المقبلةويمكن في البحوث . الماليةسُمح للسلطة الفلسطينية بحيز أوسع في السياسة 

 المـتغيرات الاقتـصادية   في المقترحة  اليةالمالسياسات   تأثير مجموعة    ٢- ٣ والشكل   ٣- ٣ويبين الجدول   . المالية
 والسيناريو الأساسي أن تلك المجموعـة الـشاملة         الماليةوتشير المقارنة بين هذا السيناريو للسياسة       . الأساسية
 في المائة فوق مستوى خط الأساس بحيث يصل إلى ٤,٢ بنسبة ٢٠١٥وى الناتج المحلي الإجمالي عام مستسترفع 
وسـتظهر الآثـار    .  في المائة  ١٦,٧ نقطة مئوية إلى     ٢,٤بنسبة   وستقلل معدل البطالة     ، مليار دولار  ٨ ٣٧٦

 ١٣,٧ في المائة و   ٣المنشطة لهذا المزيج من السياسات في ارتفاع مستوى الاستهلاك والاستثمار الخاص بنسبة             
  .٢٠١٥في المائة على التوالي عام 

 الناتج المحلي الإجمـالي، وزيـادة       من التجاري كنسبة     في المائة زيادة في العجز     ١وتكاليف هذا التحسن هي       
ويوحي ذلك بأن هناك ضرورة لاتبـاع       .  الناتج المحلي الإجمالي   من في المائة في العجز الحكومي كنسبة        ١,٧بنسبة  

البطالة وإلى أن استدامة هذه السياسة ستعتمد على زيادة مصادر   الدخول وتقليل    لرفع توسعية ونشيطة    ماليةسياسة  
 من إعادة النظر في الترتيبـات الحاليـة   لا بدوفي هذا الخصوص . لإيرادات العامة وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب  ا

  .الواردات، وطريقة تحصيلها بواسطة السلطات الإسرائيلية ضريبة القيمة المضافة وتعريفات معدللتحديد 

  رئيسية المؤشرات الاقتصادية الفي المالية تأثير السياسة -  ٣- ٣الجدول 
    

  الناتج المحلي الإجمالي
بملايين دولارات 

١٩٩٧  

  
  

 في - معدل البطالة 
  المائة

  
التوازن الحكومي 

كنسبة من الناتج المحلي 
  الإجمالي

  الميزان التجاري
كنسبة مئوية من 
  الناتج المحلي الإجمالي

  
  الاستهلاك الخاص
بملايين دولارات 

١٩٩٧  

  
  الاستثمار الخاص
بملايين دولارات 
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خط   
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السياسة 
  المالية
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١ ٤٥٧  ١ ٣٤٤  ٥ ٣٥٠  ٥ ٣٠٠  ٤٠,١-  ٣٩,١-  ١٣,٨-  ١٢,٠-  ١٤,٧  ١٦,٥  ٦ ١١٤  ٦ ٠١٩  ٢٠٠٨  

٢ ١٢٩  ١ ٨٧٣  ٧ ٠٧٧  ٦ ٨٥١  ٣٣,٥-  ٣٢,٥-  ١٠,٦-  ٨,٩-  ١٦,٧  ١٩,١  ٨ ٣٧٦  ٨ ٠٤٢  ٢٠١٥  
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   المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةفي المالية تأثير السياسة - ٢-٣الشكل 

  معدل البطالة- ب ٢-٣ ١٩٩٧ بملايين دولارات - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - أ ٢-٣
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  الميزان التجاري- د ٢-٣  توازن الميزانية الحكومية- ج ٢-٣
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   سيناريو العملة الوطنية-هاء 

وإذا . لم توجه الكتابات الكثيرة عن الاقتصاد الفلسطيني اهتماماً كبيراً لقضية إدخال عملة وطنية فلـسطينية                
لأسباب اقتصادية وأسباب ترجع إلى     ية   للسلطة الفلسطين   هذا الحق  بروتوكول باريس لا يقرر   يرجع إلى أن     ذلك   كان

ومع ذلك فـإن    . غياب السيادة هو   سنة فإن الاعتبار الرئيسي كان ولا يزال         ١٥من  مقبولة  المؤسسات كانت تعتبر    
واستناداً إلى أبحاث مبكرة من جانب الأونكتاد عن هذا الموضوع          . هناك عدداً قليلاً من الأبحاث ناقشت هذا الموضوع       

حلاً مرحلياً، في حـين أن      مثلاً أن اتحاداً نقدياً مع الأردن مع وجود مجلس لإدارة العملة يعتبر             ) ١٩٩٩ (Naqibيرى  
Cobham) ٢٠٠٤ (وBeidas and Kandil) يرون أن نظام سعر الصرف الثابت مرغوب فيه على الأقل في ) ٢٠٠٥

صرف والسياسة النقدية   سياسة سعر ال  حيز  ويسلط القسم الحالي مزيداً من الضوء على إمكانية توسيع          . المرحلة الأولى 
  . وذلك بمحاكاة تأثير إدخال عملة وطنيةالفلسطينية،

مسألة سياسية مرتبطة بوضع السلطة الفلسطينية ككيـان   وبصرف النظر عما إذا كان إدخال عملة وطنية           
نبغي التركيز على أن  المفاوضات مع إسرائيل بشأن السيادة، ي      وعن ١٩٩٤منذ بروتوكول باريس عام     " حكم ذاتي "

عملة وطنية وما يرتبط بها من القدرة على تنفيذ سياسة نقدية وسياسة سعر صرف مستقلة هما، إلى حد بعيد،              مزايا  
قـدرات   معقدة تتطلب    مسألةفالسير على سياسة نقدية متناسقة      . مهمان في السياسة الاقتصادية لدولة ذات سيادة      

 لاتقاء الأخطاء الشنيعة وإساءة استعمال السياسة مما يمكن أن يلحق الضرر            الياًمكبيرة بشرية ومؤسساتية وانضباطاً     
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 السيادة السياسية الـتي     ت المطلوبة لوضع سياسات ولا أوضاع      وفي الحالة الفلسطينية، لا توجد القدرا      .بالاقتصاد
تيجياً يجب بناء زخم للوصول     تعتبر هدفاً استرا  وعلى ذلك فإن العملة الوطنية يمكن أن        . تدعم سياسة نقدية مستقلة   

وفي هذا السياق يجب النظر إلى الكتابات الخاصة بهذا الموضوع، بما في ذلك البحث الحالي، كجزء من جوانب            . إليه
نظرية وجوانب سياسة عملة وطنية تهدف إلى بناء هذا الزخم بتقديم المعلومات لواضعي السياسات وبرسم خطوط                

  .القدرات المطلوبة وعندما توجد والماليةالسياسية النقاش عندما تتوافر الشروط 

عملة وطنية جديدة هو تحد كبير في أي مكان، ولكنه كبير بوجه خاص في الأرض     أي  وإثبات مصداقية     
عن الضغوط بمعزل فلسطيني راسخ له سجل في وضع السياسات الفلسطينية المحتلة التي تفتقر إلى مصرف مركزي       

الذي تكون له سياسة نقدية     ،  "النقدمجلس  "دو أن هناك توافقاً في الرأي حتى الآن على أن           ويب. والماليةالسياسية  
وإذا كانت العملة . يمكن أن يكون ترتيباً أولياً لبناء المصداقية والثقة في العملة الجديدةتقديرية في حدودها الدنيا، 

فإن الحق السيادي سيكون ممـاثلاً      ،  "النقدلس  مج"نظام  في إطار   الأجنبي،  نقد  الجديدة مدعومة باحتياطيات من ال    
يزيد من خطر سوء تنسيق سعر الصرف مما       " النقدمجالس  "ولكن جمود   . لإيرادات الفائدة على هذه الاحتياطيات    

والواقع أن النجاح في إدخال عملة      .  والسياسات الاقتصادية الكلية المتناسقة أمراً مهماً تماماً       المالييجعل الانضباط   
 المجال الخـاص بالـسياسة   درة مؤسسات، تجاوز وق،دارتها إدارة سليمة يتطلب إدارة اقتصادية كلية شاملة     ما وإ 

  .النقدية في حد ذاته

وبعد ما تقدم، يحاول هذا البحث أن يبرز التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني من الاسـتمرار في                   
 الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر تقدماً والمختلف هيكليـاً،         من  مأخوذة تطبيق سياسات نقدية وسياسات سعر الصرف     

القسم الحـالي أن    فمثلاً يبين   . والهدف هو اقتراح الأعمال التصحيحية التي يمكن القيام بها لتخفيف تلك التكاليف           
 الإسـرائيلي   شاقلتخفيض قيمة عملة فلسطينية مفترضة سيصل بسعر الصرف الحقيقي إلى أدنى من سعر صرف ال              

 وينـشط   ،يد مما يؤدي بدوره إلى تحسين الميزان التجاري، والاستثمار الخاص، والناتج المحلي الإجمالي، والعمل             الجد
تخفيض سعر الـصرف    مماثلة ل  يمكن تحقيق منافع     ،أي عملة قبل إدخال   لكن  و. قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية   

وعلى ذلك فـإن    .  لدعم الصادرات وتنشيطها   اإيراداتهفرض ضرائب على الواردات واستخدام      عن طريق   الحقيقي  
المغالى فيها يمكن أن يستعمل  الإسرائيلي الجديد ذي القيمة   شاقلخسارة التنافسية الفلسطينية الناشئة عن استخدام ال      

  .)١٣(الدعم من هذا النوع، أو اللجوء إليه عند التفاوض على الاتفاقات التجارية/كمبرر لإدخال مخططات الضريبة

 في ٥٠أجل نمذجة هذا الأسلوب تدرس المحاكاة المعروضة هنا تأثير خفض قيمة العملة المفترضة بنسبة ومن   
يمكن أن يؤثر في الاقتصاد      المحلية للواردات والصادرات و     الأسعار مما يغير المائة بموجب نظام سعر صرف ثابت       
لعملـة إلى تحـسين الميـزان       يض قيمة ا   يؤدي تخف  ،ومن الناحية النظرية  . عبر قطاع السلع التي تدخل التجارة     

 المصدّرين سيحصلون على إيرادات بالعملة المحلية أكبر عن         إذ إن  بزيادة الصادرات وتقليل الواردات      التجاري
وبعبارة أخرى . نفس الحجم من الصادرات في حين أن الواردات ستنكمش بسبب ارتفاع سعرها بالعملة المحلية

 في  ٥٠ومن هنا فإن تأثير التخفيض بنسبة       . انة للصادرات وضريبة على الواردات    إعفإن التخفيض يعتبر بمثابة     
 في ٥٠ انخفاض بنسبةوالسعر القياسي للواردات    في المائة في     ٥٠المائة يظهر في المحاكاة بافتراض ارتفاع بنسبة        

  . في السيناريو الأساسيقيمبالمقارنة مع السعر القياسي للصادرات في المائة 
                                                      

 الإسرائيلي الجديد المغـالى في      شاقلالمن المنظور الفلسطيني، توحي خسارة التنافسية الناشئة عن استخدام           )١٣(
قيمته بأن وجود أعراض غريبة يمكن بالتأكيد أن تولد جميع شرور المرض الهولندي، بل وحتى بتأثير أشد بسبب عدم ضخامة                    

  .تطيع منافعها أن تعوض عن الخسارةالموارد التي تس
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أن العملة الفلسطينية ذات القيمة المخفضة ستكون لهـا   فيما يلي  ٣- ٣ والشكل   ٤- ٣لجدول  ويبين ا   
 ١,٥ أقل بمقدار وتشير نتيجة المحاكاة إلى أن العجز التجاري سيكون         . آثار إيجابية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية     

فسية البضائع الفلسطينية الـتي     كما أن التخفيض سيحسن تنا    .  من مستواه في السيناريو الأساسي     مئويةنقطة  
وسيكون لذلك أيضاً إمكانية تصحيح التشوه .  الوارداتللاستعاضة عنوينشط الإنتاج المحلي   ،تدخل التجارة 

 في الناتج المحلي )التي تدخل التجارةالبضائع (سيرفع حصة الزراعة والصناعة التحويلية الهيكلي في الاقتصاد لأنه 
  .اعي الخدمات والتشييدالإجمالي بالقياس إلى قط

كما أن التأثير الإيجابي لتخفيض العملة الفلسطينية سيظهر في ارتفاع مستويات الاسـتثمار الخـاص                 
 في المائة عما هو عليه في ١١ففي نهاية فترة المحاكاة سيكون الاستثمار الخاص أعلى بنسبة . والاستهلاك الخاص

والمتوقع أن يرتفع الناتج المحلـي      .  في المائة  ٩اص سيزيد بنسبة    السيناريو الأساسي، في حين أن الاستهلاك الخ      
 عن السيناريو الأساسي وأن يتناقص عجز الميزانية كنسبة مئوية من النـاتج             ١,٤بنسبة   ٢٠١٥ عام   الإجمالي

عليه  نقاط مئوية عما هي ٥والمتوقع أن تكون نسبة البطالة أقل بمقدار .  نقطة مئوية ٠,٤المحلي الإجمالي بنسبة    
  .في السيناريو الأساسي

وريثما يتحقق إدخال عملة وطنية، تستطيع السلطة الفلسطينية أن تجني بعض المنافع مـن              ومع ذلك،     
 وبهذا المعنى فإن محاكاة   . مخططات لدعم الصادرات وفرض ضرائب على الواردات      عدة  تخفيض العملة بموجب    

 في مجال مةدروساً واضحة وقيّسات في السلطة الفلسطينية   لواضعي السيا  تقدمتأثيرات تخفيض العملة المفترضة     
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المنافع الفعلية من إدخال عملة فلسطينية يحتمل أن تجاوز المنافع التي . الماليةالسياسة 

ستبعاد الأخطـار   فالمنافع الواردة في المحاكاة لا تأخذ في حسبانها النتائج الإيجابية لا          . سبق وصفها في المحاكاة   
كما أنها لا تأخذ في حسبانها . وارتفاع تكاليف الصفقات الكامن في استخدام ثلاث عملات في الوقت الحاضر

تمكين واضعي السياسات في السلطة الفلسطينية بأداة سياسـة سـعر           الإيرادات السيادية والمنافع المحتملة من      
  .مار وبلوغ أهداف سياسات أخرىالصرف التي يستطيعون أن يستعملوها لتشجيع الاستث

   تأثير العملة الوطنية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية- ٤-٣ل والجد
    

  الناتج المحلي الإجمالي
بملايين دولارات 

١٩٩٧  

  
  

 في - معدل البطالة 
  المائة

التوازن الحكومي 
كنسبة من الناتج 
  المحلي الإجمالي

  الميزان التجاري
كنسبة مئوية من 

  لي الإجماليالناتج المح

  
  الاستهلاك الخاص
بملايين دولارات 

١٩٩٧  

  
  الاستثمار الخاص
بملايين دولارات 

١٩٩٧  
خط   

  الأساس
العملة 
  الوطنية

خط 
  الأساس

العملة 
  الوطنية

خط 
  الأساس

العملة 
  الوطنية

خط 
  الأساس

العملة 
  الوطنية

خط 
  الأساس

العملة 
  الوطنية

خط 
  الأساس

العملة 
  الوطنية

١ ٤١٨  ١ ٣٤٤  ٥ ٥١١  ٥ ٣٠٠  ٣٦,٧-  ٣٩,١-  ١٢,٤-  ١٢,٠-  ١٢,٨  ١٥,٦  ٦ ٣٤٢  ٦ ٠١٩ ٢٠٠٨  

٢ ٠٧٩  ١ ٨٧٣  ٧ ٥٢٤  ٦ ٨٥١  ٣١,٠-  ٣٢,٥-  ٨,٥-  ٨,٩-  ١٤,١  ١٩,١  ٨ ٨٦١  ٨ ٠٤٢ ٢٠١٥  
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   المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةفي العملة الوطنيةتأثير  - ٣-٣الشكل 
 

١٩٩٧لارات  بملايين دو- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - أ ٣-٣ عدل البطالةم - ب ٣-٣   
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  التوصيات -واو 

وتظهر عليه نقائص   .  والنقدية الفلسطينية الموجود الآن يقيد إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني        الماليةإطار السياسات     
فهذا الإطار يجعل جهود إعادة البنـاء الاقتـصادي         . نه يقلل من الخيارات المتاحة لوضع السياسات      كما أ هيكلية كبيرة   

ويمكن .  مجموعة شاملة من الإصلاحات لمعالجة تلك القيود       وهناك حاجة ملحة إلى   . والتنمية في الأجل البعيد صعبة للغاية     
، وإعـادة هيكلـة     )الأكثر إنصافاً للفقراء   (باشرة التصاعدية النظام الضريبي بزيادة الاعتماد على الضرائب الم      تقوية فاعلية   

 مرتفعـة   استهلاكويمكن تعزيز جانب العدالة في هذا النظام بفرض ضرائب          . الضرائب العقارية وإدخال ضرائب جديدة    
. لفقـيرة  العـائلات ا    مشتريات وإعفاء البنود التي تظهر بصفة مستمرة في سلة       على السلع الترفية، خصوصاً المستوردة،      

  .ويمكن تحقيق مكاسب في الكفاءة بتحسين تحصيل الضرائب وتسجيل الكيانات الخاضعة لضرائب الدخل

وحتى إذا كان النمـو سـيكون       . توسعية أن تؤدي دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد       ال الماليةسياسة  ال وتستطيع  
ب أن تكون مصحوبة بتدابير داعمة أخـرى مثـل           التوسعية يج  الماليةمقيداً بضعف الطلب المشاهد الآن فإن السياسة        

وسيكون على السلطة الفلسطينية أيضاً أن تعتمـد        . عملية التنمية زيادة قدرة القطاع المالي على تقديم قروض لتمويل         
 المانحين في توسـيع      من دعمالوفي هذا ما يبرز أهمية      .  الجديدة  الإصلاحية على الدعم الخارجي لتنفيذ تدابير السياسات     

 ويجب زيادة جهود المعونة لا بزيادة مبالغها فحسب بل أيـضاً بتوسـيع            . السلطة الفلسطينية  أمام   الماليةيز السياسة   ح
 نظراً لضعف قدرة مؤسـسات الـسلطة        وقت واحد وقد يكون من الصعب تنفيذ جميع التدابير الموصى بها في           . مجالها

سيناريو العملة الوطنية
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 العمليات للبناء على التدابير الإصـلاحية الـتي         تيب سلسلة وترالفلسطينية، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى وضع أولويات         
  .تكون قد بدأت

 العجز الحكومي بفرض رقابة علـى       للتحكم في  السلطة الفلسطينية لضغط     تتعرض في الوقت الحاضر     ولكن  
ومي أمـراً  الحكالتوظيف الأزمات المتجددة جعلت توسيع  بيد أن. الأجور التي تعتبر مرتفعة نسبياً وآخذة في الارتفاع    

لضخ الحياة في الاقتـصاد     فعالة، وإن لم تمثل الحل الأمثل،        أصبح استراتيجية    إذ إنه لا مفر منه أمام السلطة الفلسطينية       
والحجة وراء ضرورة تخفيض عدد موظفي السلطة الفلسطينية أو تخفيض مرتباتهم تنبع من القلق مـن                 .)١٤(الفلسطيني

الية وافتراض أن المدخرات التي ستحققها الحكومة من هذه الخطوة ستـستخدم            إمكان استدامة مستويات الإنفاق الح    
وهذا بدوره يفترض أن القطاع الخاص سيستخدم القـروض         . أساساً لخدمة ديون السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص      

ى ميزانية السلطة    سيخفف العبء عل   العامولكن إذا كان تخفيض القطاع      . في زيادة الأنشطة الاستثمارية   المردودة إليه   
 ويرجع ذلك إلى عـدم      . لن يؤدي بالضرورة إلى تنشيط الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني          في حد ذاته   الفلسطينية فإنه 

بل الأرجح، في ظـروف     التي تربط بين سداد الديون وزيادة الاستثمار؛         ردود الفعل    حدوث سلسلة وجود ما يضمن    
 فـإلى أن    ،وعلى ذلك . من ارتفاع مخاطر الاستثمار    أن يظل المستثمرون متخوفين      ،الجاريةالبيئة الاقتصادية والسياسية    

 فـإن  ،يتحقق استقرار كاف للوضع السياسي بما يسمح للقطاع الخاص بالبدء في استثمارات كافية وخلق فرص عمل   
  .اج الكليتقليل العمالة في القطاع العام سيترجم إلى مزيد من البطالة وانخفاض في الطلب الكلي والإنت

 الأجور، بل إنها تدعو إلى      عبءوليس في توصيات السياسات البديلة المعروضة هنا ترتيب لأولويات تخفيض             
والأولوية الأولى في السياسة الاقتصادية يجب أن تكون زيادة         .  الناس إلى العمل وزيادة رعاية الشعب الفلسطيني       عودة

ويمكن . عادة تأهيل القدرة الإنتاجية وتطويرها بعد ما أصابها من تآكل         اص لإ الخعام و الالطلب الكلي بفضل الاستثمار     
ج الاستثمار إلى دعم    ويحتا. رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي وتقليل البطالة باستثمار عام يجذب الاستثمار الخاص           

لمتضخمة بصورة اصطناعية،   تشوهات الأسعار ا  وتقليل  سياسات تهدف إلى تخفيض تكاليفه المرتفعة للغاية،        من تدابير   
وإلى جانب ذلك فإن إحداث زيادة في نفس الوقت         .  وتهدّم البنية الأساسية والطاقة الإنتاجية     الجغرافيومعالجة التفتت   

في التحويلات الحكومية أمر موصى به لدعم المجموعات الضعيفة في المجتمع التي ربما لا تستفيد فوراً مـن الانتعـاش                    
 لدى الـسلطة الفلـسطينية      الماليؤدي زيادة النشاط الاقتصادي إلى تثبيت الوضع        ستجل الطويل   وفي الأ . الاقتصادي

  .بفضل زيادة إيرادات الضرائب وتقليل التحويلات الحكومية

وأما عن الترتيب النقدي فإن هناك حاجة استراتيجية لبناء زخم وتمكين سلطة النقـد الفلـسطينية                  
 مركزي بالمعنى الصحيح،    مصرفأي  مستقلة ومسؤوليات تشابه مسؤوليات     وتطوير قدرتها على أداء وظائف      

ويجب أن يهدف الإصلاح الشامل للترتيب النقدي إلى بلوغ         . على مسار تكون مراحله موضوعة بدقة وبعزم      
 فأولاً، يجب تمكين سلطة النقـد ). في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل (الأهداف الاستراتيجية الأربعة التالية     

العملة المتداولة واحتياطيـات    (الكتلة النقدية    عملة وطنية وإدارة     سكالفلسطينية من الحصول على إيرادات      
 سياسة نقدية باتباعيجب أن يسمح الترتيب النقدي الجديد لسلطة النقد الفلسطينية ثانياً، ). التجاريةالمصارف 

على التأثيرات السلبية   سعار الفائدة لتقليل    أتكييف الأسعار و  من خلال   لامتصاص الصدمات الخارجية وذلك     
الأسعار وسلامة الجهاز المالي، وهي أمور  الثقة في كل من استقرار إشاعةثالثاً، يجب . لاقتصادالحقيقي لالجانب 

وأخيراً، يجب أن يهدف الترتيب النقدي الجديد .  ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد  زيادةضرورية ل 

                                                      

إذا كانت الأجور في السلطة الفلسطينية تجاوز المتوسط الإقليمي فإن نسبة الموظفين الحكـوميين لمجمـوع      )١٤(
  ).٢٠٠٦البنك الدولي، (السكان تقل عن المتوسط الإقليمي 
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م إعادة توجيه التدفقات التجارية بعيداً عن إسرائيل ونحو البلدان العربية وبقية العـالم حيـث يمكـن     إلى دع 
  .تجارية أفضل وضمان الوصول إلى الأسواق صفقات التفاوض على

المـسار الأول   . ولبلوغ تلك الأهداف يجب أن تبدأ سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على مسارين متـوازيين               
والمسار الثاني يجب أن    .  الأخير المقرض وظيفة   وأداءادة سلطتها التقديرية في الإعداد لإصدار عملة وطنية         يتوجه نحو زي  

طوات التكامليـة   يركز على تنسيق السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف مع البلدان العربية المجاورة بما يتفق مع الخ               
  . الإنتاجعواملوحركة التجارة الأخرى في مجالات 
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  ةيلتجاراسياسة ال -رابعاً 
وفور احتلال الـضفة الغربيـة      .  مع إسرائيل  بالعلاقة كان أداء التجارة الفلسطينية محكوماً       ١٩٦٧منذ عام     

 الفلسطينية المحتلة فيما كان      الخارجية على الأرض   ونظام تجارتها  المالي فرضت إسرائيل نظامها     ١٩٦٧وقطاع غزة عام    
 أو شبه اتحاد جمركي أو اتحـاد  ،أو اتحاد جمركي بحكم الواقعتحاد جمركي غير طوعي،  عض الأحيان بأنه ا   يوصف في ب  

وكان تدفق  . إسرائيلضم الاقتصاد الفلسطيني الأقل تقدماً إلى اقتصاد        ذلك أدى إلى عملية     والواقع أن   . جمركي هجين 
 لية، وأخـضعت الـواردات إلى الأرض      اليد العاملة والبضائع الفلسطينية إلى إسرائيل مسموحاً به ضمن قيود غير تباد           

وأخذ يتزايد عزل المنتجين الفلسطينيين عـن شـركائهم       . فة الإسرائيلية والحصص التي تطبقها    يلهيكل التعر الفلسطينية  
  .التجاريين التقليديين في العالم العربي ولم يكن أمامهم خيار إلا إعادة توجيه التجارة نحو الاقتصاد الإسرائيلي

 بين هذين الاقتصادين، فإن نظرية المعيشةتلاف في الحجم وفي هيكل التكاليف وفي مستويات ونظراً للاخ  
ولكـن  .  إلى التلاقي مع مسار إسـرائيل الفلسطيني كانت تقضي بأن يتجه مسار نمو الاقتصاد      التقليديةالتجارة  

أ  ٢٠٠٦(وبحسب الأونكتاد   . الفلسطينية المحتلة وإسرائيل  الأرض   بين   كانت أبعد من أن تكون مستوية     ساحة  ال
فإن الاتحاد الجمركي الفعلي شوه ) ١٩٩٣ (Hamed and Shaban ومراقبين آخرين مثل )ودراسات عديدة سابقة

إعانات حكومية مرتفعة، ومـن  فقد استفاد التجار الإسرائيليون من   . أنماط التجارة لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي    
كمـا أن الـصادرات     .  استبعاد المنافسة من المنشآت الفلسطينية      ومن سياسة تهدف إلى    ،حصص استيراد فرض  

صـعوبات  ت بحواجز غير تعريفية وبتأخيرات ترجع إلى        هَ ووجِ ،الفلسطينية، سواء إلى إسرائيل أو إلى بقية العالم       
سواق تضر بالنصيب الإسرائيلي في الأ    التي يحتمل أن    النقل البري وإلى إجراءات الأمن، وخصوصاً بالنسبة للسلع         

)Awartani  ،و ١٩٩٤ Shadid  ،من  لا بد يضاف إلى ذلك أن معظم الخامات والسلع الوسيطة كان          ). ١٩٨٨ 
 الواردات الأرخص من بلدان أخرى محظورة أو أصبحت غاليـة           وكانت. ها بأسعار مرتفعة من إسرائيل    استيراد

والنتيجـة هـي أن   . ابير الإسـرائيلية  ارتفاعاً ضخماً نتيجة للتدالمعاملات التجاريةجداً بسبب ارتفاع تكاليف    
المصدرين الفلسطينيين خسروا كثيراً من ميزاتهم التنافسية، في حين أن المنتوجات الإسرائيلية كانـت تـصل إلى                

  ).١٩٨٧، Roy( شيء دون أن يعوقهاالأسواق الفلسطينية 

   جوانب التجارة في بروتوكول باريس-ألف 

بروتوكول باريس حلاً وسطاً، على     رة الإسرائيلية الفلسطينية الذي أنشأه      يمثل الإطار التنظيمي الجديد للتجا      
 الاتفاق يسمح    كان وإذا. منطقة تجارة حرة  من   من اتحاد جمركي و     الطرفين بصورة تشمل عناصر    الورق، بين مصالح  

يلي كانـت مغلفـة     بحرية تنقل رأس المال والبضائع فإن قضية حركة اليد العاملة الفلسطينية إلى الاقتـصاد الإسـرائ               
ولكن في نظر المفاوضين الفلسطينيين كان       .)١٥()انظر الفصل خامساً عن سياسة العمل      (وغير نهائية بتصريحات غامضة   

 النظام الذي كان مفروضاً على التجارة       فيبعض تغيرات إيجابية    دوث   وسمح بح  الفائدة لفلسطين الاتفاق يتضمن بعض    
ر اتفاق التجارة الجديد حرية السلطة الفلسطينية في الدخول في اتفاقات تجارية            فمثلاً قر . ١٩٩٣الفلسطينية حتى عام    

 فئات التعريفة على عدد محدود من بنـود         - ضمن بعض الحدود     -مع بلدان أخرى والحق في أن تحدد مستقلة         ثنائية  
ل إسرائيل   بموجبها تحوِّ  ،رادات الإي لإضافةهم من ذلك من ناحية المالية العامة أن البروتوكول وضع آلية            الأو. الواردات

متجهة إلى الأراضي الفلسطينية    في كل شهر الإيرادات المتحصلة من الضرائب التجارية المفروضة على واردات محددة             
  . بالحدود التي تسيطر عليها الجمارك الإسرائيليةمروراًالمحتلة 

                                                      

  ).٢٠٠٠(لأونكتاد من أجل مناقشة تفصيلية عن الجوانب المتعلقة بالتجارة في بروتوكول باريس انظر ا )١٥(
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 هو الذي أثار    ،التجاريةالضوابط  و أي جانب التنظيمات     ،وكان هذا الجانب من جوانب بروتوكول باريس        
 من حيز سياسة التجـارة المتاحـة أمـام    قيضيِّفالذين نظروا للاتفاق نظرة استحسان رأوا أنه إذا كان     . أوسع نقاش 

السلطة الفلسطينية بوضع تعريفة خارجية مشتركة فإن الاقتصاد الفلسطيني يستطيع مع ذلك أن يستفيد من الوصـول               
 Diwan؛  ١٩٩٦،  Abed(افي  لي الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، مع قربه الجغـر          إلى الاقتصاد الإسرائي  

 هـذا   راجعاً إلى تصميم  وتذهب هذه الحجة إلى أن تدهور أداء التجارة الفلسطينية لم يكن            ). ١٩٩٧،  Panagariyaو
  .فعالرقابة وعدم وجود جهاز فاق الترتيب الاقتصادي في حد ذاته بل على الأكثر كان يرجع إلى سوء تطبيق الات

 يقوم على افتراض أساسي هو فـتح  المذكورولكن على الجانب الآخر من النقاش هناك من يؤكد أن الوضع         
وتنقل اليد العاملـة زادت   وهو افتراض لم يتحقق لأن القيود على حركة البضائع           -الحدود أمام البضائع واليد العاملة      

والحجة التي تقال هنا هي أن بروتوكول باريس، وخصوصاً         . ٢٠٠٠جة كبيرة منذ عام     ر وبد ١٩٩٤بانتظام منذ عام    
، El-Jaafari and Elmusa(جوانبه المتعلقة بالتجارة، يعوق إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني بدلاً من أن يساعد عليهـا  

ريس تنفيذاً كاملاً دون إغـلاق       أي تنفيذ بروتوكول با    -الغير مطابق للواقع     يضاف إلى ذلك أن الافتراض       ).١٩٩٥
في التجارة الفلسطينية لعدد مـن الأسـباب         سيظل يؤثر تأثيراً سلبياً      -يقيد الوصول الفلسطيني والحركة الفلسطينية      

في المزايـا المفترضـة     الذي من شأنه أن يؤثر       السوقالمعروفة في نظرية التجارة التقليدية، وكلها تشير إلى عدم كمال           
  .المشتركة في هذه الحالةركية الجمفة يللتعر

الفلسطينية الـتي   " احتياجات السوق "على  تحدد بناءً   على الواردات الفلسطينية    المفروضة   القيود الكمية    ،أولاً  
احتياجـات  " لتقـدير     مؤكدة ولما لم تكن هناك طريقة موثوق بها أو بيانات         .)١٦( اللجنة الاقتصادية المشتركة   تحددها
.  الفلسطينية المحتلة يعتبر تدخلاً في سير آليات السوق         فإن تقييد الواردات إلى الأرض     ديراً دقيقاً الفلسطينية تق " السوق

الواردات الفلسطينية من مصادر بديلة تحل محـل        بدأت  ار بشأن احتياجات السوق الفعلية عندما       اً ث والواقع أن خلاف  
رسات احتكارية ومشوهة للأسعار مـن جانـب         على مما  تشجعكما أن هذه القيود الكمية      . الواردات من إسرائيل  

  ).٢٠٠٤، Nasr(المستوردين الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات جيدة مع الأسواق الإسرائيلية أو الأردنية أو المصرية 

 لا زال المنتجـون الإسـرائيليون       ١٩٩٠للتجارة الإسرائيلية في أعـوام       رغم التحرير التدريجي     ،ثانياً  
 من الإعانات وغيرها من الحواجز غير التعريفية التي تضع الصناعة والزراعة الفلسطينية في              يستفيدون من مجموعة  

على الإطلاق، وخصوصاً في المجالات التي كان المنتجون الفلسطينيون يـستطيعون فيهـا أن              مواتٍ  موضع غير   
 أن إسرائيل لا تـزال   والتجارةالاتفاق العام للتعريفات    وتثبت وثائق أمانة    . يقتنصوا حصة في السوق الإسرائيلية    

 والحيوان في المجال الزراعي     حة النبات وفي قواعد ص  تطبق حواجز تجارية غير تعريفية في مجالات التوسيم والتعبئة          
  ).٢٠٠٢، Schiff؛ ١٩٩٥، GATT(ل حماية الزراعة الإسرائيلية من أج

إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية     تحصّلها   التي   التخليص الجمركي ثالثاً، إن ترتيب تحويل الضرائب وإيرادات         
وبالنظر . أدى إلى خسارة كبيرة في الإيرادات بسبب تفسير إسرائيل لما يعتبر واردات وللرسوم الجمركية التي تفرض عليها             

                                                      

وهـي لم  . كانت اللجنة الاقتصادية المشتركة مسؤولة عن الإشراف على تطبيق بروتوكول بـاريس         )١٦(
وكانت هذه اللجنة تخضع للجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية الـتي  . تجتمع إلا نادراً وكانت غير فعالة  

وكان الجانب الإسرائيلي في . لمدنية الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينيةأنشئت للإشراف على نقل المسؤوليات من الإدارة ا
وعلى ذلك يبدو أن الاعتبارات الاقتصادية كانت       . هذه اللجنة الأخيرة يتألف من أعضاء من وزارة الدفاع الإسرائيلية         

  ).٢٠٠٤ (Zomlot H و Zagha Aانظر . تأتي بعد نواحي الاهتمام الأمنية
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ز إلى التعويق وبالتالي التأخر في تخليص الواردات الفلسطينية عبر إسرائيل فإن الشركات الفلسطينية حاولت تجـاو               
الإضافية الراجعة إلى هذه التأخيرات بالعمل مع وكلاء تجاريين إسرائيليين يطلبون البضائع نيابة عنـهم ثم       التكاليف  
وكان ). واردات غير مباشرة  ( إسرائيل   كواردات من  الفلسطينية المحتلة    إلى الأرض ) دون إضافة أي قيمة    (يشحنونها

وبموجـب الأحكـام   . ستورد بهذه الطريقةإسرائيل أو عبر إسرائيل ي  ينية من    الفلسط  في المائة من الواردات    ٦٠نحو  
 من بلد ثالث وبالتـالي يجـب أن         فلسطينيةالعادية في اتحاد جمركي تعتبر البضائع المستوردة بهذه الطريقة واردات           

ت فلسطينية  ولكن إسرائيل لا تعترف بهذه البضائع على أنها واردا        . تذهب إيرادات الجمارك إلى السلطة الفلسطينية     
غير ) الفلسطينية المحتلة في هذه الحالة    الأرض  وهي  (بالمعنى الحقيقي وتقول إن وجهتها النهائية، أو نقاط الاستهلاك          

  ).١٩٩٥، Jawhary and Shaban(منصوص عليها بوضوح 

التي تطورت ة المتكافئغير وأخيراً، وهو الأهم، فإن أحكام التجارة في البروتوكول لم تنجح في تغيير العلاقة    
خلال الاتحاد شبه الجمركـي       من رسخت التبعية التي نشأت   نوات الاحتلال ولم تفعل سوى أن       طوال عقود من س   

)Arnon و Weinblatt  ،؛  ٢٠٠١Kanafani  ،٢٠٠١ .(     وكما جاء في دراسةBulmer و Dessus) فـإن  ) ٢٠٠٤
 القومي على الناتج ا المصدّرة إلى إسرائيل وقسمتهاعتماد التجارة على إسرائيل، عند قياسه بقيمة البضائع الفلسطينية

 في  ٦٠  نسبة ويتفاقم هذا الاعتماد التجاري لأن    .  قد زاد بالفعل منذ تطبيق بروتوكول باريس        الإجمالي الفلسطيني 
 ريةالمعاملات التجا  وينتج عن ذلك ارتفاع تكاليف       ،تمر عبر إسرائيل  المائة من الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة        

الفلسطينية المحتلة  الأرض  وهذا يرفع تكاليف الإنتاج في      : وارتفاع تكاليف الواردات غير المباشرة مما يقلل الاستثمار       
  .بسبب رفع أسعار السلع الوسيطة المستوردة كما أنه يخفض مستوى الرفاهية بجعل السلع الاستهلاكية أغلى سعراً

الاقتـصاد  علـى  الجمركي الإسرائيلي الفلسطيني، وتأثيره الـسلبي  في الاتحاد المتكافئة غير وتظهر الطبيعة     
الفلسطينية المحتلـة   الأرض   صدّرت   ١٩٩٣ و ١٩٧٠فبين عامي   . الفلسطيني بأكمله، في أرقام التجارة الفلسطينية     

 ـ        .واستوردت تقريباً ثلثي تجارتها إلى إسرائيل أو من إسرائيل         ن  وفوق ذلك، فإذا كانت الصادرات كنسبة مئوية م
 مـستمر فإن حصة الواردات زادت بالتدريج، مما أدى إلى عجز تجاري           الناتج المحلي الإجمالي قد تناقصت بالتدريج       

، وصل إلى نحـو ثلـث   لمصلحة إسرائيلوهذا العجز التجاري المزمن، الذي كان جزء كبير منه   . طوال تلك الفترة  
مـن  يموَّل أساساً من الأجور التي يحصل عليها الفلسطينيون العاملون في إسـرائيل و            وكان  . الناتج المحلي الإجمالي  

  .تحويلات العاملين في بلدان أخرى، وهي أساساً بلدان الخليج العربي

ولم .  تفاقم الأثر السلبي للاتفاق التجاري الوارد في البروتوكول        ١٩٩٤وبعد نشأة السلطة الفلسطينية عام        
عملياً بشكل جدي، بسبب عدم الاهتمام      درة اللجنة الاقتصادية المشتركة على حل المنازعات        ختُبرت ق ايحدث أن   
 علـى   ت، ونقص القدرة والوزن التفاوضـي الفلـسطيني        بح اً إداري اًتمكين تلك اللجنة بما يجاوز دور     بالإسرائيلي  

 ٢٠٠٠بروتوكول بعد عام ال نفيذانفراد طرف واحد بت طبيعة ثم زادت .الاستفادة بالكامل من جميع جوانب الاتفاق
الفلسطينية المحتلة وتضاؤل قدرة السلطة الفلـسطينية  الأرض ظام على لاق الخارجي والداخلي المحكم بانت   نتيجة للإغ 

 وهذا الوضع جعل من الصعب جداً على التجـار الفلـسطينيين أن             .بالتدريج في علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل     
وأخذ العجز التجاري يتزايد باستمرار، وهو كان  .)١٧(ات إلى الأسواق الخارجية أو منهايشحنوا الصادرات والوارد  

ه تووصل إلى أعلى مستويا   . ١٩٩٤ في المائة باستمرار قبل عام       ٥٠في الأصل مرتفعاً نسبياً وكان يجاوز نسبة        
 الإجمالي، وكان ثلـث هـذا        في المائة من الناتج المحلي     ٦٦ مليار دولار تمثل أكثر من       ٣,٤ عندما بلغ    ٢٠٠٣ عام

                                                      

على الحدود الخارجية وعدم النفاذ إلى البحر والمطارات يعتبر الاقتصاد الإقليمـي            في غياب السيادة     )١٧(
  ).ب٢٠٠٤الأونكتاد، (محصوراً برياً في الحقيقة 
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العجز بسبب تدهور القدرة الإنتاجية وما      كذلك ارتفع   ). ٢٠٠٨الأونكتاد،  ( مع إسرائيل    يرجع إلى التجارة  العجز  
 مواجهة الطلب المحلي، وهذا بدوره زاد الاعتماد على السلع الاسـتهلاكية             من عجز المنتجين المحليين عن     نهنشأ ع 

 في المائة مـن مجمـوع       ٩٠ نحو   ٢٠٠٧ويبلغ العجز التجاري مع إسرائيل عام       . يلالمستوردة، ومعظمها من إسرائ   
  ).٢٠٠٧الأونكاد، ) (وهي أساساً من الدعم من المانحين(التحويلات الصافية الجارية 

   أداء التجارة في السيناريو الأساسي- باء 

 الاستقرار السياسي، ولكـن في       إلى أن أداء التجارة يتوقع له أن يتحسن مع         في خط الأساس  تشير المحاكاة     
وبالنظر إلى أداء التجارة الفلسطينية منـذ نـشأة         . نفس ظروف تشوه أنماط التجارة وقلة عدد الشركاء التجاريين        

سطينية يتضح أن إطار السياسات عجز عن تزويد الاقتصاد الفلسطيني بقدرة مؤسـسات تقلـل مـن                 لالسلطة الف 
 أداء التجارة الفلسطينية الـذي جـاء في         ويقوم. ن الاختلال التجاري المزمن   اعتماده على الاقتصاد الإسرائيلي وم    

  : الحالة الحاضرة، حيثاستمرار  على افتراضالسيناريو الأساسي

  التجارة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا تخضع لتعريفات؛  )أ(  
اء صادرات محدودة إلى    ق على التجارة الفلسطينية، باستثن    ـارة الإسرائيلي ينطب  ـنظام التج   )ب(  

  مصر والأردن؛
  هيكل التعريفات الإسرائيلية ينطبق على الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة؛  )ج(  
ة المضافة والتعريفات الجمركيـة علـى        ضريبة القيم  ،إسرائيل تحصِّل، نيابة عن السلطة الفلسطينية       )د(  
  .الفلسطينية من بلدان ثالثةالواردات 

.  في الأداء ولكنه تحسن محدود في فترة المحاكـاة         اًتحسن التجارة الفلسطينية    تسجلفتراضات  وبموجب هذه الا    
عـام   في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي         ٣٩,١ أن المتوقع أن ينخفض العجز التجاري من         ١-٤ويتبين من الجدول    

عام  في المائة    ٢٤,٥نخفض أيضاً من    كما أن العجز التجاري مع إسرائيل سي      . ٢٠١٥ في المائة عام     ٣٢,٥ إلى   ٢٠٠٨
إلى هبوط نسبة   وسيكون الانخفاض في العجز التجاري راجعاً أساساً        .  في المائة في نهاية فترة المحاكاة      ١٩,٧ إلى   ٢٠٠٨

لإيرادات الجمركية  ه عند افتراض تحويل إسرائيل ا     ـ أن  يبين ١-٤كما أن الجدول    . الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي    
 الإيـرادات،   تسرب/تأخير أو تخفيض وبالمستويات الجارية في تحصيل      تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية دون       التي  

  .٢٠١٥ في المائة عام ٨,٩ إلى ٢٠٠٨  في المائة عام١٢فإن العجز الحكومي سينخفض من 

 ٢٠٠٨لمائة عام    في ا  ١١,٢ج المحلي الإجمالي تنخفض من      ـومن ناحية أخرى فإن نسبة الصادرات إلى النات         
 لأن هذه الحـصة  ،مشكلة تناقص حصة الصادرات على السيناريو الأساسي  لا تقتصر   و. ٢٠١٥عام   في المائة    ١٠إلى  

ر بأنه مهما يكن    وهذا يذكِّ . ستتناقص أيضاً في السيناريوهين الاثنين الخاصين بالتجارة اللذين سيأتي ذكرهما فيما بعد           
اً أساسـياً في    فالتحسن التكنولوجي وتحديث قطاع الصادرات يجب أن يكون هد        فإن  نظام التجارة الفلسطينية المتبع     

  . الفلسطينية والوصول إلى توازن تجاري مستدامللمنشآتالسياسات من أجل زيادة التنافسية الدولية 

توقـع في    فإن الإنجـاز الم    ٢٠١٥ مليارات دولار عام     ٨وعلى العموم، فرغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى           
 مما يشير ٢٠١٥ في المائة عام ١٩,١سين حالة البطالة، التي يتوقع لها أن ترتفع إلى     السيناريو الأساسي يظل غير كاف لتح     

 وهذا يؤيـد مـا قالـه        .إلى مشاكل هيكلية في قطاعات البضائع التي تدخل التجارة وهو أمر يستدعي اهتماماً خاصاً             
 على التجارة بدلاً من تجـارة       ة قائم تنميةأسلوب  تراتيجية الموجودة تسير على     من أن الاس  ) أ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥ (الأونكتاد
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وبعبارة أخرى، فبدلاً من سياسة إنمائية تهدف إلى تحرير التجارة، يكون المطلوب هو سياسات تجارية               . قائمة على التنمية  
  .هم في تحقيق الرؤية الإنمائية الفلسطينية الصعوبات الهيكلية في الاقتصاد وبالتالي تسمح للتجارة بأن تساتعالجوصناعية 

  نظم التجارة البديلة -جيم 

 .تتضمن سيناريوهات السياسة البديلة المقترحة تقييم نظامين تجاريين بالمقارنة مع الإطار الأساسـي الحـالي                
ونظام ) ارية غير تمييزية  الذي يشار إليه في بعض الحالات بأنه سياسة تج        (وأبرز بديلين هما نظام الدولة الأولى بالرعاية        

   .)١٨(بحث لبيان تأثير تغير نظام التجارة في المؤشرات الاقتصادية الأساسيةن سيكونان موضع االتجارة الحرة اللذ

  بالرعاية الأولىافتراضات سياسة الدولة 
يفترض هذا النظام تطبيق تعريفة جمركية مستقلة على جميع الواردات الفلسطينية بصرف النظـر عـن                  

علـى الـواردات    ات الفلسطينية من إسـرائيل و     وهذا يعني أن تعريفة واحدة ستنطبق على الوارد        .)١٩(هائنشم
ات ويتطلب أن تعامل     من اتفاقية الغ   ١ وارد في المادة     ومبدأ عدم التمييز الرئيسي هذا    . الفلسطينية من بقية العالم   

وعلى ذلك فإن محاكاة سياسة الدولة . لى بالرعايةجميع الواردات من أي بلد على نفس الأساس المقرر للدولة الأو
تدريجية في متوسط التعريفة على الـواردات مـن   زيادة الأولى بالرعاية في إطار المحاكاة المتكامل يجري بافتراض       

 فلـسطينية  من مستوى صفر الحالي إلى متوسط التعريفة على سلة واردات            ٢٠١١عام  بحيث تصل في    إسرائيل  
كما أن هذه المحاكاة تفترض أن إسرائيل سترفع تعريفاتها بالتدريج على ).  في المائة١٦,٦( العالم نموذجية من بقية

 صفر الحالي إلى مستوى التعريفات  من مستوى٢٠١١عام في  الفلسطينية المحتلة بحيث ترتفعالأرض الواردات من 
  .) في المائة٨,٣(التي تفرضها على الواردات من بقية العالم 

هذه المحاكاة أيضاً أن الـسلطة الفلـسطينية   تفترض القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية،     ل تعزيز   ومن أج   
أي (وبذلك تنخفض أسـعار الـصادرات       .  مخططات لتصحيح التشوه بما يقلل من تكاليف إنتاج الصادرات         ستضع
وأخيراً فإن التطبيق الفني وتـسيير       . من مستواها في السيناريو الأساسي     )٢٠(٢٠١١ في المائة عام     ٨٣,٤إلى  ) تكاليفها

                                                      

 Astrupكانت هناك نقطة تحول في توصية البنك الدولي بسياسة تجارة للسلطة الفلسطينية هي دراسة  )١٨(

and Dessus) والنتائج المعروضة هنا تؤيد ما ذهبا . حات التجارة الفلسطينيةحيث أجريا محاكاة لعناصر إصلا) ٢٠٠١
إليه، أي أن سياسة تجارية غير تمييزية أفضل من الاتحاد شبه الجمركي الموجود الآن وأفضل من اتفاق تجارة حرة مـع                     

  .إسرائيل، نظراً لقواعد المنشأ الباهظة التكاليف التي ينطوي عليها
لعالمية يعني شرط الدولة الأولى بالرعاية أن جميع الشركاء التجاريين يحصلون بموجب قواعد منظمة التجارة ا )١٩(

ولكن من المسموح به عمل بعض استثناءات مثل إنشاء منطقة حرة أو اتحاد جمركي بواسطة مجموعة من                 . على نفس المعاملة  
. أخذ في حسبانه أي واحد من تلك الاستثناءاتومن أجل التبسيط فإن سيناريو الدولة الأولى بالرعاية المقترح هنا لا ي. البلدان

ولكن يلاحظ أنه إذا انضمت الدولة الفلسطينية المتوقعة إلى منظمة التجارة العالمية فإنها تستطيع أن تستفيد من الأحكام الخاصة 
ركية على الواردات تجـاوز     وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تضع تعريفة جم        . والتفاضلية الممنوحة لأقل البلدان نمواً    

  . في المائة المفترضة١٦,٦نسبة 
للأسعار الذي يحدد تكـاليف إنتـاج الـصادرات         القياسي  أسعار الصادرات بهذا المعنى تعني الرقم        )٢٠(
ويفترض مخطط . ويجب عدم خلطه مع الأسعار العالمية للصادرات التي لا يمكن أن تتأثر باقتصاد تجاري صغير. الفلسطينية
 في المائة أي ما يعادل متوسط ١٦,٦لتشوه حدوث تخفيض في تكاليف الصادرات في السيناريو الأساسي بنسبة تصحيح ا

  .التعريفات الفلسطينية التي ستطبق في سيناريو الدولة الأولى بالرعاية
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بمقـدار   ٢٠١١عـام  نظام الدولة الأولى بالرعاية يتطلب زيادة في العمالة الحكومية، التي يفترض أنها سترتفع تدريجياً           
  .نصف نقطة مئوية فوق مستوى السيناريو الأساسي

  افتراضات سياسة التجارة الحرة
 التجارة  تبقىوبذلك  . إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل       هي السعي   الأخرى بديلةالتجارة  السياسة    

 لدولة فلسطين ذات السيادة الحرية في       يكون الفلسطينية المحتلة ولكن     والأرضالخالية من التعريفات بين إسرائيل      
ري آخر  على الواردات من بقية العالم، وكذلك السيادة اللازمة للتفاوض على أي اتفاق تجا            تغيير هيكل التعريفة    

وهذا السيناريو البديل يهدف إلى تنويع مـصادر الـواردات الفلـسطينية             .الاتفاقمع بلد ثالث، وتنفيذ ذلك      
وعلى ذلك فإن محاكاة التجارة الحـرة       . بالاستعاضة عن جزء من الواردات من إسرائيل بواردات من بقية العالم          

ويظهر . ان أخرى غير إسرائيل ستنخفض بنسبة النصفتفترض أن التعريفة المتوسطة الحالية على الواردات من بلد
رض أيضاً فتَوبالمثل يُ. ٢٠١١ في المائة عام ٨,٣ في المائة إلى  ١٦,٦ذلك في الانخفاض التدريجي لهذا المتوسط من        

 ٢٠١١الفلسطينية المحتلة ستنخفض عـام  الأرض على الواردات من  ) غير إسرائيل (أن تعريفات البلدان الأخرى     
ولكن يلاحظ أن الدولة الفلسطينية المرتقبة إذا انضمت إلى منظمـة           .  مستواها في السيناريو الأساسي    إلى نصف 

الخاصة والتفضيلية المقررة لأقل البلدان نمواً فإن التعريفات علـى واردات           واستفادت من المعاملة    التجارة العالمية   
كن أن تنخفض تعريفات البلدان الأخـرى علـى         الفلسطينية المحتلة من بلدان أخرى يمكن أن تزيد، ويم        الأرض  

  .الفلسطينية المحتلةالأرض الواردات من 

أن تنشيط الصادرات الفلسطينية يتطلب تـدريجياً إدخـال   يُفتَرض وكما في سيناريو الدولة الأولى بالرعاية،        
وأخيراً فإن  . ٢٠١١  في المائة عام   ١٦,٦مخططات لتصحيح التشوه لتخفيض أسعار الصادرات في خط الأساس بنسبة           

تنفيذ سياسة التجارة الحرة سيتطلب أيضاً زيادة في التوظيف الحكومي فوق المستوى المفتـرض في سـيناريو خـط                   
 نقطة مئوية فوق سيناريو خط    ٠,٧ بمقدار   ٢٠١١والمفترض أن ترتفع الوظائف الحكومية بالتدريج حتى عام         . الأساس
من السلطة الفلـسطينية     الانتقال من الترتيب الحالي إلى التجارة الحرة يتطلب           ولهذا الافتراض ما يبرره لأن     )٢١(الأساس

  .بناء القدرة على إدارة التجارة وتوظيف عاملين لتنفيذ هذه السياسة

   تأثير سياسة الدولة الأولى بالرعاية-دال 

التشوه لن يلقيا عبئاً    الدولة الأولى بالرعاية وإدخال مخطط لتصحيح        إلى أن تنفيذ سياسة      ١-٤يشير الجدول     
 ٧,٩وتوحي النتائج بأن نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من             . إضافياً على الميزانية الحكومية   

وهو تطور يستفيد بلا شك من تغير هيكل التعريفة ممـا يرفـع             ،  ٢٠١٥ في المائة عام     ٥,٦ إلى   ٢٠٠٨في المائة عام    
 أن سياسة الدولة الأولى بالرعاية ستخفض نسبة العجز التجاري الفلسطيني إلى الناتج المحلي              كما. الإيرادات الحكومية 

، والسبب الرئيسي في ذلـك هـو        ٢٠١٥ في المائة عام     ٣٢,٠ إلى   ٢٠٠٨ في المائة المتوقعة عام      ٣٥,٥الإجمالي من   
 في المائـة    ٢٤,٤اري مع إسرائيل من     كذلك سينخفض العجز التج   .  الإجمالي الناتج المحلي انخفاض نسبة الواردات إلى     

  .٢٠١٥ في المائة عام ١٩,٢ إلى ٢٠٠٨عام 

 مليار ٨,٥كذلك يتوقع سيناريو الدولة الأولى بالرعاية ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى                 
في العمالة إذ سـتكون نـسبة        إيجابياً تماماً     تأثيراً نظام التجارة وسيكون التأثير الأولى لتغير     . ٢٠١٥دولار عام   

                                                      

 ٧٧٥وتفترض سياسة الدولة الأولى بالرعاية أن .  في خط الأساس١٧٢ ٠٠٠تقدير التوظف الحكومي هو  )٢١(
  . موظفاً إضافيا١ً ١٥٢اً إضافياً سيكونون لازمين لإدارة هذه السياسة وتنفيذها وأن سياسة التجارة الحرة تتطلب موظف
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 وهو ما ٢٠١٥ في المائة عام ١٦ولكن مع الوقت ترتفع نسبة العاطلين إلى . ٢٠٠٨ في المائة عام ١٣,٩العاطلين 
على أهميتها، ليست بديلاً يغني عن استراتيجية إنمائية شاملة تهدف إلى توسيع             أن سياسة التجارة،     بوضوحيؤكد  

  .الطاقات الإنتاجية وتحديثها

ورغم التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي ستأتي بها هذه السياسة فإن حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي                  
 في المائة   ٩,٤ إلى   ٢٠٠٨ في المائة عام     ١٠,٤وهي ستنخفض هامشياً من     . ستظل منخفضة هنا كما في خط الأساس      

وإلى جانب نمو هذا . كن بأقل من نمو الناتج المحلي الإجماليوالواقع أن الصادرات ستنمو في هذه الفترة ول   . ٢٠١٥عام  
 الذي يحدثه الاحتلال في أنماط التجـارة الفلـسطينية، إلى           بأثر التشويه الناتج، يمكن تفسير انخفاض نسبة الصادرات       

 فمـن أجـل     ولهذا.  تأخر غير متناسب في قطاع التصدير      ه من جانب التدهور الأخير في الطاقة الإنتاجية وما نتج عن        
 من اتباع استراتيجيات إضافية تدعم أنشطة التصدير دعماً مباشراً في المجالات الـتي تتمتـع          لا بد أداء التجارة   تحسين  

وبصفة عامة يفضي سيناريو الدولة الأولى بالرعاية إلى تنويـع          . بمزايا مقارنة أو يمكن أن تتمتع بهذه المزايا في المستقبل         
ولهذا فإنه أفضل مـن     . الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الواردات وتقليل معدل البطالة        الشركاء التجاريين، ورفع    

  .سيناريو الأساس

   تأثير سياسة التجارة الحرة-هاء 

 بأن الانتقال من الإطار الحالي إلى ترتيب تجارة حرة مع إسرائيل وإدخال مخططات ١-٤الجدول يشير   
 في المائة عام ١١ولكن إذا كان عجز الميزانية سينخفض إلى . الميزانية العامةلتصحيح التشوه لن يكون عبئاً على 

حسب افتراضات .  فليس من المستغرب أن يكون عجز الميزانية ضعف ما في سيناريو الدولة الأولى بالرعاية٢٠١٥
ا يؤدي إلى نسبة بطالة  مم٢٠١٥ مليار دولار عام ٨,٣٨سيناريو التجارة الحرة سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 

  . في المائة في خط الأساس١٩,١ في المائة بالمقارنة مع ١٦,٩

  تأثير سياسات التجارة البديلة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية - ١-٤الجدول 

  سيناريو التجارة الحرة سيناريو الدولة الأولى بالرعاية  السيناريو الأساسي  
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

بملايـين دولارات    (الناتج المحلي الإجمـالي   
١٩٩٧(  

٨ ٣٨٠  ٦ ١٣٤  ٨ ٥٣٩  ٦ ١٨٩  ٨ ٠٤٢  ٦ ٠١٩  

  ١٦,٩  ١٤,٤  ١٦,٠  ١٣,٩  ١٩,١  ١٥,٦  نسبة البطالة
  ٩,٨  ١١,٢  ٩,٤  ١٠,٤  ١٠,٠  ١١,٢  )٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الصادرات
  ٤٢,١  ٥٠,١  ٤١,٤  ٤٥,٨  ٤٢,٦  ٥٠,٩  )٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الواردات

  ٣٢,٣  ٣٨,٩  ٣٢,٠  ٣٥,٥  ٣٢,٥  ٣٩,١ )٪ من الناتج المحلي الإجمالي (العجز التجاري
٪ من النـاتج     (العجز التجاري مع إسرائيل   

  )المحلي الإجمالي
١٩,٨  ٢٤,٤  ١٩,٢  ٢٤,٤  ١٩,٧  ٢٤,٥  

  ١١,٠  ١٤,٤  ٥,٦  ٧,٩  ٨,٩  ١٢,٠ )٪ من الناتج المحلي الإجمالي (العجز الحكومي
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   تأثير سياسات التجارة البديلة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية- ١-٤الشكل 
 

١٩٩٧ بملايين دولارات - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - أ ١-٤   معدل البطالة- ب ١-٤ 
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 في  ٣٢,٣ إلى   ٢٠٠٨ في المائة عام     ٣٨,٩تجارة الحرة سينخفض العجز التجاري من       اة نموذج ال  ـوفي محاك   
سيكون هذا الانخفاض راجعاً أساساً إلى سرعة نمو النـاتج         وكما في سيناريو الدولة الأولى بالرعاية       . ٢٠١٥المائة عام   

 في  ١٩,٨مع إسرائيل سينخفض إلى     كما أن العجز التجاري     . المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة الواردات إلى هذا الناتج       
 نظام التجارة الفلسطينية لن يضمن وحده حدوث        فإن تغيير وكما في سياسة الدولة الأولى بالرعاية       . ٢٠١٥المائة عام   

 ٢٠٠٨ عام   ١١,٢ فنسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من          :ةـدة التصديري ـتوسع أسرع في القاع   
 بفضل قدرتها على تغـيير      ،والأكثر من ذلك أن المتوقع أن تستطيع السلطة الفلسطينية        . ٢٠١٥م   في المائة عا   ٩,٨إلى  

  . أن تدخل تغييرات مفيدة على نمط التجارة، مع البلدان الأخرى غير إسرائيلفي التجارةهيكل التعريفة 

   تقييم نظم التجارة البديلة-واو 

شرات الاقتصادية الرئيسية في جميـع الـسيناريوهات         التغيرات في المؤ   ١-٤ والشكل   ١-٤يلخص الجدول     
طويل فإن الجل الأتلك البدائل سواء فوراً أو في لللتكاليف والمنافع النسبية بسيط قياس بوحتى . الثلاثة الخاصة بالتجارة

 بـل إن  . بديل سيكون أفضل من السيناريو الأساسي بحسب معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيـسية           أي نظام تجاري    
أن سبب بسيط هو ورة طفيفة في السيناريو الأساسي يرجع إلى  النسبة بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بصارتفاع

والناتج المحلي الإجمالي والبطالة هما المؤشران الاقتصاديان الرئيسيان اللذان تظهر          . الناتج المحلي الإجمالي يكون أقل نسبياً     
يتجاوز النـاتج   الحرة  ففي سيناريو التجارة    . سات التجارة التي كانت موضع محاكاة     سيافيهما الفوارق بين مختلف     
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الأساسي السيناريو  السنة 

 سيناريو التجارة الحرة

الدولة الأولى بالرعايةسيناريو  سيناريو التجارة الحرة  

الدولة الأولى بالرعايةسيناريو  الأساسيالسيناريو  ريو الدولة الأولى بالرعايةسينا سيناريو التجارة الحرة السنة  

الأساسيالسيناريو  سيناريو الدولة الأولى بالرعاية سيناريو التجارة الحرة السنة 
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 في المائة في معدل   ٢,٢ انخفاض بنسبة    يحدث وبالتالي   ٢٠١٥ عام    في المائة  ٤,٢ المحلي الإجمالي مستوى الأساس بنسبة    
لمحلي الإجمالي أكبر مما هو عليـه في خـط           وأما في سيناريو الدولة الأولى بالرعاية فإن الناتج ا         .البطالة في العام نفسه   

  .البطالة أقل أيضاًتنبؤات  وتكون ٢٠١٥التجارة الحرة عام تنبؤات الأساس وفي 

، يبـدو أن    ن العام والناتج المحلي الإجمـالي      النسبة بين الدي   الانخفاض الواضح في  وإلى  واستناداً إلى ما تقدم،       
ولكن إذا كانـت    .  كل من السيناريو الأساسي وسياسة التجارة الحرة       سياسة الدولة الأولى بالرعاية تكون أفضل من      

 فإن المنافع التي يمكـن  ظاهرةفي إسقاطات مستوى الناتج المحلي الإجمالي والعجز الحكومي ومعدل البطالة       الاختلافات  
إذا كان العجز التجاري فمثلاً . تقديرها كمياً والتي تنتج من نظام بالنسبة لنظام آخر ليست واضحة في جميع المؤشرات

مما هو عليه    ٢٠١٥ في المائة عام     ٠,٥كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حالة سياسة الدولة الأولى بالرعاية هو              
وترجع .  في المائة عن سيناريو خط الأساس      ٠,٢في خط الأساس فإن الانخفاض في حالة سيناريو التجارة الحرة يكون            

مختلف المؤشرات التجارية إلى أن نتائج المحاكاة في جميع السيناريوهات تعتمد على الاتجاه التاريخي              في   الطفيفة   الفروق
الهيكل الاقتصادي وانكماش القدرة الإنتاجية في قطاع التجارة الفلسطينية، مما يجعـل            في تدهور المؤشرات التجارية، و    

لى ذلك فإن منافع سياسة الإصلاح التجـاري يحتمـل أن      وع .التغير الإيجابي في سياسة التجارة    من الصعب جني ثمار     
 بعدما أصابها    وتوسيعها تظهر بالكامل عندما تكون مصحوبة بسياسات تهدف إلى إحلال القدرة الإنتاجية الفلسطينية           

  .السياسة المطلوبة للتنمية المستدامة  حيزتوسيعمن ضرر، إلى جانب مكونات أخرى في 

.  العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل لن يتغير كثيراً في السيناريوهات الثلاثة            أيضاً أن  ١-٤ويبين الجدول     
التجارة الحرة يفترضان افتراضاً بسيطاً هو وجـود        وليس هذا أمراً غريباً لأن سيناريو الدولة الأولى بالرعاية وسيناريو           

 في الواقع لأن واضعي السياسات      ضرورياً ليس هذا    ولكن. تعريفة موحدة على الواردات من إسرائيل ومن بقية العالم        
أمامهم خيار تصميم هيكل تعريفة مختلفة على نحو مناسب مما قد يخفض الاعتماد التجاري على               الفلسطينيين قد يكون    

 ،وهذا الهيكل، إلى جانب إزالة مختلف الحواجز الإسرائيلية الأمنية والمادية المفروضة على التجارة الفلـسطينية     . إسرائيل
، الاعتماد التجاري على إسرائيل ويعزز الاندماج الفلسطيني في الأسـواق           يخففأو على الأقل     شأنه أن يستبعد،     من

  .الأخرى العربية والإقليمية والعالمية

 في يقتـصر وهناك حجة أخرى تؤيد خيار الدولة الأولى بالرعاية، بدلاً من سياسة التجارة الحرة، هي أنه لن                   
 التجاريين بل إنه سيزود الـسلطة الفلـسطينية         الشركاءإسرائيل وتنويع   المتكافئ مع   غير  لاعتماد  لى تقليل ا  عالنهاية  

 في المائـة  ٥,٦ي إلى ـالعجز الحكوم سيصل  ١-٤وكما اتضح في الجدول     . بإيرادات الجمارك التي تمس الحاجة إليها     
ويمكن .  سياسة التجارة التي أمكن محاكاتها     ، وهو أقل عجز في جميع سيناريوهات      ٢٠١٥من الناتج المحلي الإجمالي عام      

 الآن في تنفيذ تدابير تهـدف إلى توسـيع الطاقـة الإنتاجيـة              غير المتاحة  الإيرادات الحكومية الإضافية      هذه استخدام
  .تآكلتالفلسطينية التي 

  التوصيات -زاي 

دارة الإسرائيلية المدنية إلى تشويه  أدت الإجراءات العديدة التي اتخذتها الإ١٩٦٧منذ الاحتلال الإسرائيلي عام      
 غير التعريفية التي تعوق التنافـسية        التجارية أنماط التجارة الفلسطينية وإضعاف أدائها بسبب وضع عدد من الحواجز         

لا يزال الاقتصاد الفلـسطيني     تبعية  مركي غير الطوعي إلى خلق مسار       وأدت الآثار الاقتصادية للاتحاد الج    . الفلسطينية
الناتج المحلي الإجمـالي    ات إلى   دعلى الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاع نسبة الوار     تبعية مفرطة   ونتج عن   . له حتى اليوم  أسيراً  

  .وإلى عجز تجاري وعجز حكومي كبيرين قاعدة التصدير إضعافارتفاعاً مزمناً وإلى 
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 تعريفة على بعض    بروتوكول باريس مثل السماح بفرض     في    بشأن التجارة  ورغم وجود بعض أحكام إيجابية      
 فإن هذا الترتيب فشل الاستهلاكوبعض الرقابة من جانب السلطة الفلسطينية على إيرادات الجمارك ورسوم      الواردات  

 لأبحاث السياسة   عهد الفلسطيني الموبعبارة  . رسّخ هذا الاعتماد  في تغيير اعتماد التجارة الفلسطينية على إسرائيل بل إنه          
المستقبل الاقتصادي الفلسطيني بمـصير الاقتـصاد       " رهن"رائيل على التجارة الخارجية إلى       أدت هيمنة إس   الاقتصادية

علـى إسـرائيل    التبعية الاقتصادية    تعميق    هو التجاريلهذا الترتيب    الشامل   التأثيروكان  . الإسرائيلي ومساره الإنمائي  
 عالية القيمة المضافة، والاندماج في النهاية       راتصادوكبح الجهود الفلسطينية لتنويع الشركاء التجاريين، والانتقال نحو         

  .مع نظم التجارة العربية والإقليمية والعالمية

وإذا كانت الإجراءات الإسرائيلية قد أدت إلى تنفيذ بروتوكول باريس تنفيذاً غير كامل فإن تأثير التشويه في                   
كثر لنواحي النقص في تـصميمه وإلى أحكامـه         هذا البروتوكول يمكن إرجاعه لا إلى عدم كفاية التنفيذ بل على الأ           

 ضريبة القيمة المضافة وفي هيكل التعريفـة الـذي لا يتناسـب مـع               معدلويتمثل ذلك في فرض      .المتعلقة بالتجارة 
ويضاف إلى ذلك أن ممارسة جمع رسوم الجمارك بواسطة إسرائيل نيابة عن            .  للاقتصاد الفلسطيني  الإنمائيةالاحتياجات  

 تحويل الإيرادات الضريبية المهمة أمراً سياسياً وإلى مزيد من التقـويض في القاعـدة              أدت إلى جعل  سطينية  السلطة الفل 
 منه لإيرادات    يمكن التأكد  اًوهذه الإيرادات كثيراً ما تُحجز وبالتالي لا يمكن اعتبارها مصدر         .  للسلطة الفلسطينية  المالية

 في غاية الصعوبة بل إنه يحرم السلطة الفلسطينية مـن   اًط الميزانية أمر  ومن شأن ذلك أن يجعل تخطي     . السلطة الفلسطينية 
  . لإدارة الاقتصاد وتنشيطه ويؤدي إلى كبح أي تخطيط للأجل المتوسطالماليةاستخدام أدوات السياسة 

فإذا كان إطار السياسات الأساسي هو الذي سينفذ في دولة فلسطينية ذات سيادة فـإن أداء التجـارة       
وسيظل الترتيب الخاص   . الإسرائيلي وضعف قاعدة التصدير   التبعية للاقتصاد    ولكن وفق استمرار نمط      سيتحسن،

 في ضعف منافع تحسين أداء التجارة في قطاع         ويظهر ذلك بالتجارة غير مناسب لإطلاق استراتيجية إنمائية شاملة        
سياسـة  ولوية عالية في جدول أعمـال  ولهذا فإن إصلاح نظام التجارة الموجود الآن يجب أن تكون له أ       . العمل

 على الأقل كما ظهر     ،ومن الواضح .  للأغراض الاستراتيجية وللأغراض الفورية على السواء      فلسطينية،السلطة ال 
.  بعد الاستقلال١ أن أي بديل غير الإطار الحالي سينتج نتائج إيجابية فورية حتى في السنة ،من تجربة المحاكاة هذه

ال عن الماضي بصورة واضحة ومتعمدة ولكن حذرة سيكون له من الأهمية مثل مـا لبقيـة                 والواقع أن الانفص  
 ولـضمان   ،لوضع رؤية لدولة فلسطينية قادرة على البقاء وتعيش سلمياً إلى جانب إسرائيل           الاشتراطات اللازمة   

  .تمتعها بالسيادة في جميع الجوانب

لتنمية بحيث تكون سياسة التجارة خادماً لأهـداف  ولكن يجب أن يسير ذلك على أسلوب تجارة متجه نحو ا        
الاعتماد التجاري على إسرائيل تدريجياً وذلك بتنويع       ويجب أن يهدف إصلاح التجارة إلى استبعاد        . التنمية الاقتصادية 

كما يجـب أن يهـدف إلى       . الصادرات وأسواق التصدير وتوجيه أنماط التجارة نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية           
ويـرتبط بهـذه    . ة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الإقليمي وإقامة علاقات تجارة جديدة مع بقية العالم             إعاد

إنشاء موانئ بحرية وجوية، تحت السيادة الفلسطينية، وتكثيف الجهود لإعادة ربط الضفة الغربية مع              الأهداف ضرورة   
ارج سيكون مفيداً إذا كان مصحوباً في نفس الوقـت بجهـود            قطاع غزة من الناحية الجغرافية، لأن التكامل مع الخ        

  .للتخلص من التفتت الداخلي

التكـاليف للمنـتجين     بما يخفض    ،ومن شأن إصلاح نظام التجارة، إلى جانب مخطط لتصحيح التشوه           
ك الفلسطينيين ويعوض عن عشرات السنين من التمييز ضد الصادرات الفلسطينية بواسطة إسرائيل، وهي الشري             

ومتى توافرت للمصدرين الفلسطينيين حرية استيراد الخامات       . التجاري الرئيسي، أن يولد منافع اقتصادية مهمة      
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وأن يحققوا نمـواً في الـصادرات ومنـافع         والسلع الوسيطة بأسعار أقل فإنهم يستطيعون أن يستردوا تنافسيتهم          
  .وفورات الحجم الكبير

حين للتجارة يتبين أن نظام الدولة الأولى بالرعاية أفضل من نظام التجـارة             وفيما بين النظامين البديلين المقتر      
إسرائيل باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي، ويكـون  هيمنة وينبع كثير من مشكلات التجارة الفلسطينية من       . الحرة

ولى بالرعاية فهـو يـزود   أما خيار سياسة الدولة الأ .  المتكافئ الوضع غير في مواجهة هذا    خيار حرية التجارة أضعف     
 ـ التأثير الإيجابي    وسيكون. مسار الاعتماد التجاري المفرط على إسرائيل     لعكس  ة الفلسطينية بالأدوات    السلط سياسة ل

 بيئة أفضل لإعادة تأهيل     ظاهراً في العمالة  وفي  الحكومي  الناتج المحلي الإجمالي وفي التوازن      الدولة الأولى بالرعاية في نمو      
تاجية وتوسيعها، وبناء قاعدة صناعية وإدماج الاقتصاد الفلسطيني بالتدريج في الاقتصاد العربي والإقليمـي              الطاقة الإن 
  .والعالمي
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   سياسة العمل-خامساً 
   سوق العمل الفلسطينية-ألف 

 أصبحت تدفقات العمل الفلـسطيني إلى       ١٩٦٧وقطاع غزة عام    بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية        
وآخـرون،   Arnon(الفلسطينية المحتلة في الاقتصاد الإسـرائيلي  الأرض واحدة من القنوات الرئيسية لإدماج    ائيل  إسر

  من جانب السلطات الإسـرائيلية حـتى عـام         كبيربغير تنظيم   ات العمل إلى إسرائيل     ـوظلت تدفق ). ١٩٩٧
و أكبر رقـم لفلـسطينيين     وه ١٩٩٢ عام   ١١٥ ٠٠٠ إلى   ١٩٦٨ عام   ٥ ٠٠٠ت تدريجياً من    ـ، وارتفع ١٩٩١

 لم يعد هذا الرقم هو أكبر رقم إذ ١٩٩٩ثم في عام . السلطة الفلسطينيةيعملون في الاقتصاد الإسرائيلي قبل إنشاء 
كان نحو ثلث القوى العاملة الفلسطينية يعمل        ١٩٩٣ و ١٩٦٧وبين عامي   . ١٣٥ ٠٠٠إن عدد العمال زاد عن      

  ).٢٠٠٢، Farsakh(الإجمالي القومي  نحو ربع الناتج وينتجونفي إسرائيل، 

لعـدة تـدابير    أساسـية    للعمالة الزائدة كنتيجة     كمنفذ الاعتماد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي       وكان  
 فإنـه   ،الأجور المحلية وإذا كان العمل في إسرائيل يمثل للفلسطينيين أجوراً أعلى من           . الإدارة المدنية الإسرائيلية  وضعتها  

وكان .  بعوامل ترجع إلى عدم قدرة الاقتصاد المحلي على خلق وظائف كافية للقوى العاملة المتزايدة              مدفوعاًكان  
انتقال العمل الفلسطيني إلى إسرائيل قاصراً بدرجة كبيرة على أعمال ذات مهارة بسيطة وتتطلب جهداً بـدنياً،                 

 ).١٩٨٧، Semyonov وLewin-Epstein(نونية يوفر الأمن الوظيفي أو الحماية القا  وكان يواجه تمييزاً راسخاً لا
للعمل في إسرائيل سمة هيكليـة في العلاقـة الاقتـصادية           يتنقلون، بشكل يومي،    الفلسطينيين الذين   وإذا كان تدفق    

 فإن أهميته، ومصيره في الحقيقة، أصبحا أقل أهميـة في أعقـاب سياسـات               ٢٠٠٠الإسرائيلية الفلسطينية حتى عام     
ويجب تمييز هذه العملية من هجرة العمل الفلـسطيني         . بعها إسرائيل من طرف واحد منذ ذلك الحين        التي تت  الانفصال

، وهـذه   عقد التسعينات من القرن الماضي    عالي المهارة إلى بلدان عربية في الخليج وبلدان أخرى خصوصاً حتى أوائل             
  .تتجدد بطريقة مواتية بموجب ترتيبات مقبلةالهجرة كانت مصدراً لتحويلات المهاجرين في الماضي ويمكن تصور أنها س

الغرض من الفصل الحالي هو محاكاة النتائج طويلة الأجل التي تنشأ عن تلك التشوهات في سـوق العمـل                     
. الفلسطينية، واقتراح استراتيجيات بديلة لتخفيف الاختلال الهيكلي وتنشيط قدرة الاقتصاد على توليد وظائف محلية             

في سوق العمل الفلسطينية، مما قد يـشجع الـسلطة          ل هو إيضاح أن هناك بدائل موجودة بالفعل         المهم في هذا الفص   
  .الفلسطينية على النظر في السير في اتجاه جديد في سياسة العمل

من الدوافع المهمة لمثل هذه الاستراتيجية أن المواد الخاصة بالعمل في بروتوكول باريس قد تقادمت من                  
بل يرجع مباشـرة إلى انفـصال       آليات تنفيذها   ويرجع ذلك لا إلى ضيق مجال تطبيقها وضعف         . الناحية العملية 

ومن الناحية الرسمية فإن البروتوكول كان يتوقع حرية تنقل رأس . إسرائيل بصورة منفردة عن الاقتصاد الفلسطيني
. لعاملة الفلسطينية إلى إسرائيل   المال والبضائع، وكان المفروض أن يتعاون الجانبان في تحديد مدى تدفقات اليد ا            

الـذين يـسمح لهـم    سطينيين لحد ما هو عدد العمال الف قررت إسرائيل من طرف وا    العملي ولكن في التطبيق  
بدخول سوق العمل لديها، وما هو توزيعهم بين مختلف القطاعات، مما جعل تدفق العمل إلى اقتصادها مرتبطـاً           

وكانت له نتائج مباشرة في دخل الفلسطينيين ومستوى        .  عمل صارم  تراخيصبأهداف سياسية، ومنظماً بنظام     
  ).٢٠٠٤، Zomlot وZagha(فقرهم 

 فمـن   ١٩٩٣إسرائيل عن الاقتصاد الفلسطيني قد تقرر في اتفاقات أوسلو عام           أو ابتعاد   وإذا كان انفصال      
 إذ إن . طيني، بدأ قبل عملية أوسلو    الفلس اعتماد إسرائيل على العمل      تقليل بأن هذا الانفصال، وبالتالي      الاعترافالمهم  
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، ولكنها زادت بعد إنشاء الـسلطة  ١٩٩٠ في أوائل أعوام   بدأت سياسة الإغلاق وفرض القيود على تنقل اليد العاملة       
 أدخلت إسرائيل نظام تراخيص العمل      ١٩٩١وفي عام   ). ١٩٩٩،  Woodcraft و Abdullah (١٩٩٤الفلسطينية عام   

وإذا كان العدد الفعلي للعمال أعلى دائماً من عدد تراخيص  .  أجل تنظيم تدفقهم إلى اقتصادها     منللعمال الفلسطينيين   
تكرار إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى إلى تقلب عدد العاملين          العمل الممنوحة فإن نظام التراخيص، إلى جانب        

نت هجرة المواطنين الإسرائيليين الجـدد مـن        وكا). ٢٠٠٣،  Bulmer(الفلسطينيين، ثم تدهور هذا العدد بالتدريج       
 هي العامل الأساسي الأول الذي غيّـر مـن الطلـب            عقد التسعينات من القرن الماضي    تي السابق في    االاتحاد السوفي 

قد اسـتطاع الاقتـصاد     وفي أعقاب زيادة القلق الأمني الإسرائيلي في نهاية العِ        . الإسرائيلي على اليد العاملة الفلسطينية    
ن إحداث اختلال كبير في احتياجاته وذلك بـأن زاد مـن            وسرائيلي تقليل الطلب على اليد العاملة الفلسطينية بد       الإ

  ).٢٠٠٠، Amir(استخدام العمال الأجانب في نفس الوقت، وخصوصاً من بلدان أوروبا الشرقية وشرق آسيا 

د القيود على حراك العمل الفلسطيني      تشدي/ونظراً لاعتماد فلسطين على سوق العمل الإسرائيلية فإن تخفيف          
أي أنه  . نقص في البطالة في الاقتصاد الفلسطيني     /في إسرائيل وبالتالي إلى زيادة    التوظيف  نقص في   /يترجم فوراً إلى زيادة   

وظهر الشعور بنتائج   . )٢٢()٢٠٠٥،  Egger(يؤثر مباشرة في الدخل والاستهلاك والاستثمار والإيرادات الحكومية إلخ          
 اليـد العاملـة الفلـسطينية إلى الـسوق     وصولاد على سوق العمل الإسرائيلية فجأة مع الانخفاض الكبير في          الاعتم

  .٢٠٠٠سبتمبر /الإسرائيلية بعد الانتفاضة الثانية في أيلول

 الـذين   ينالمثبطَ، والذي يشمل العمال     العمل الدولية الذي وضعته منظمة    الموسع للبطالة   وباستخدام التعريف     
 في  ٤١ إلى أكثر مـن      قفزت ولكنها   ٢٠٠٠ في المائة عام     ٢٥وصلت  نسبة البطالة   فإن  ،  ا عن البحث عن عمل    توقفو

ويبدو من الأرقام الأخيرة أن نـسبة البطالـة         .  عالية مع بقائها ومنذ ذلك الوقت، أخذت تتذبذب      . المائة بعد عامين  
تصادي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في مستويات كما أن تدهور الوضع الاق  ). ١-٥الجدول  ( في المائة    ٣٠تقترب من   

 في المائة من الأسر الفلسطينية كانت تعتبر فقـيرة عـام            ٤٨وباستخدام بيانات استهلاك الأسرة يظهر أن نحو        . الفقر
 في المائة من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة        ٧٠وعند استخدام بيانات الدخل يظهر أن الفقر يؤثر في نحو           . ٢٠٠٥

  .)٢٠٠٦هاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الج(

  )بآلاف العمال( مؤشرات البطالة الفلسطينية - ١-٥الجدول 

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  
  ٨٧٢  ٨٢٧  ٧٩٠  ٧٥٨  ٦٩٤  ٦٩٥  القوى العاملة

  ٥٩٧  ٥٧٩  ٥٢٨  ٥١٧  ٤٤٧  ٥٦٢  العاملون
  ٢٠٦  ١٩٤  ٢١٢  ١٩٤  ٢١٧  ٩٨  العاطلون

  ٢٩,٦  ٢٩,٠  ٣٢,٥  ٣٣,٤  ٤١,٣  ٢٥,٠  النسبة المئوية للبطالة

وترك الانكماش المستمر في القدرة الإنتاجية وزحف القطاع غير الرسمي، إلى جانب نقص تدفقات اليد                 
فالقطاع الزراعي وقطاع .  للعمالة هيكل الاقتصاد الفلسطيني والتوزيع القطاعيفيالعاملة إلى إسرائيل، أثراً عميقاً 

دمات لأنهما زادا من استخدام العمال بالقياس إلى بقية القطاعات في العشر سنوات             الخدمات كانا هما مانعا الص    
                                                      

يتضمنان أيضاً وثائق عـن  ) ١٩٩٩ (Shabanو) ٢٠٠٥(مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،      )٢٢(
  .والاقتصاد الفلسطيني بأكملهأحدثتها تلك القيود في إضعاف سوق العمل الفلسطينية  الآثار التي
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 حصة العمل في القطاعات ذات الإنتاجية العمالية العالية نسبياً، أي التـشييد             هبطتوفي نفس الوقت    . الأخيرة
 سنوات في قطاعي الزراعـة     عشر   بينويتبين تدهور الاقتصاد وانهيار الإنتاجية من المقارنة        . ةوالصناعة التحويلي 

 في  ٨٠ في المائة رغم استخدام      ١٩ هبط الإنتاج الزراعي بنسبة      ٢٠٠٦ و ١٩٩٦فبين عامي   . والصناعة التحويلية 
 في  ٧وبالمثل هبطت القيمة المضافة في الصناعة التحويلية بنـسبة          . ١٩٩٦مما استخدم عام    المائة من العمال أكثر     

  ).٢٠٠٧الأونكتاد، ( في المائة في فترة العشر سنوات ٣ المائة رغم أن العمالة زادت بنسبة

اتجاه الاختلال والتشوه الهيكلي في سوق العمل توحي عدة عوامـل           لعكس  وفي غياب سياسات تفاعلية       
فأولاً، أدت خسارة ثلث    . رص عمل كافية  ـدرة الاقتصاد الفلسطيني على توفير ف     ـبحدوث مزيد من التدهور في ق     

الدخول وثانياً، تناقصت   . توليد فرص العمل  كثيراً على    إلى تقليل قدرة الاقتصاد      ٢٠٠٠منذ عام    الرصيد الرأسمالي 
تناقصاً كبيراً بسبب القيود المفروضة على تدفقات العمل        التي كانت تكتسب في إسرائيل بانتظام في العقود السابقة          

إذ المتوقع أن   مزيد من الضغط على سوق العمل،        إلىوثالثاً، ستؤدي زيادة السكان الكبيرة      . الفلسطيني إلى إسرائيل  
ويتطلب حل مشكلة ). ٢٠٠١، von Allmen وDavodi (٢٠١٠ في المائة حتى عام ٤,٤يزيد عرض العمل بنسبة 

فـرص العمـل    قدرة لتوليد     أعلى بهاالبطالة الفلسطينية برامج استثمار منسقة تستهدف القطاعات والمنشآت التي          
  .إنتاجية العملأعلى و

أصبحت المعونة الأجنبية مقصورة أساساً على الاحتياجات الطارئة قصيرة الأجل وعلى           ومن الناحية الأخرى      
 محدود جداً في الإنتاج المحلي بسبب طبيعة تلك المصروفات من حيث إنهـا              "مضاعف"دعم الميزانية، وكلاهما له تأثير      

ز التجاري التراكمي مع إسرائيل الذي كان يقـدّر في          أن العج ) ب ٢٠٠٦(وتقول الأونكتاد   ". استهلاك للواردات "
بمقدار ) وهي أساساً منح من المانحين    ( مليار دولار تجاوز التحويلات الصافية الجارية        ٧,٥ بمبلغ   ٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة  
طيـة   تكـن كافيـة لتغ     ومعنى هذا أن جميع الأموال التي وصلت من المجتمع الدولي أثناء الأزمة الحالية لم              .)٢٣(الثلث

كل من إسرائيل والمساعدة الخارجية، ومـن       ومن أجل مواجهة الاعتماد الكبير على       .  التجاري مع إسرائيل   الاختلال
وبدون الاتجاه  . أجل تقليل البطالة، يجب إحياء القدرة الإنتاجية الفلسطينية وتقويتها حتى تستطيع أن تلبي الطلب المحلي              

نتاجية فإن ضخ مزيد من المعونة لن يخلق وظائف كافية لإحداث تخفـيض             نحو القطاعات الأنشط وتوسيع القدرة الإ     
 فالمخططات لتوليد فرص عمل سريعة، رغم أهميتها من الناحية الإنسانية، ليست بديلاً من استراتيجية               .كبير في البطالة  

  .هو حقن هذه المخططات بمحتوى إنمائي طويل الأجلوالمطلوب . طويلة الأجل في سوق العمل

   سوق العمل في السيناريو الأساسي-  باء

 الأحداث الـسياسية    الاعتبار غير قادر على أن يأخذ في        المعروض أدناه إذا كان سيناريو المحاكاة الأساسي        
أي أن سوق العمـل  . لسوق العمل الفلسطينية سوف يستمر " المتكافئغير  التنظيم  "بصورة كاملة فإن المفترض أن      

ة كبيرة بواسطة السلطة الفلسطينية وأن عرض العمل الفلسطيني في السوق الإسرائيلية            الفلسطينية غير منظمة بدرج   
سيظل محكوماً بنظام التراخيص الإسرائيلي، وبخروج إسرائيل من قطاع غزة، وبنمط المستوطنات الإسرائيلية وتشييد 

وكما . نتيجة لتسوية سياسية   انخفاض عدد أيام الإغلاق      احتمال في الضفة الغربية، بصرف النظر عن        حاجز الفصل 
 ٢٠٠٨ في المائة عام     ١٥,٦و الأساسي ارتفاعاً تدريجياً في البطالة من        ـ يتوقع السيناري  ٢- ٥هو واضح في الجدول     

  .٢٠١٥ في المائة عام ١٩,١إلى 

                                                      

 ٢٠٠٠الفلسطينية المحتلة وإسرائيل عـام      الأرض  ز التجاري بين    ـأن العج ) ٢٠٠٨(في تقدير الأونكتاد     )٢٣(
  ).وهي أساساً دعم من المانحين( في المائة من مجموع التحويلات الجارية الصافية ٩٠كان يساوي 
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، في غياب برامج دعم يمكن أن تساعد المنشآت على إعـادة بنـاء               ذلك أن السيناريو الأساسي    يضاف إلى   
والواقع أنـه   . الإنتاج، لا يتوقع أي زيادة مهمة في إنتاجية العمل        الإنتاجية المتآكلة ورفع مستوى تكنولوجيات      قدرتها  

 اً دولار ٨ ٢٢٧ إلى   ٢٠٠٨ عام   اً دولار ٧ ٦٦٩إذا كان السيناريو الأساسي يتوقع ارتفاع إنتاجية العمل الحقيقية من           
وللتعويض عن التـأثير  . اً دولار٩ ٨٩٣ وهي  ١٩٩٩جلت عام   عن الإنتاجية التي س   يقل كثيراً    فإن ذلك    ٢٠١٥عام  

ذات أهـداف  السلبي في الإنتاجية يجب أن تتضمن السياسة النشيطة في سوق العمل برامج تجمع بين جهود استثمارية           
إلى سياسات نشيطة في سـوق العمـل        تزداد الحاجة الملحة    حيث  . ، ودعم المنشآت وتنمية قدرات اليد العاملة      محددة

  ).٣-٥الجدول (سبب التوزيع القطاعي للقوى العاملة الذي تأتي محاكاته في السيناريو الأساسي ب

 وقطاع التشييد إلا زيادة هامشية في مساهمتهما النسبية       قطاع الصناعة في نهاية فترة التوقعات لن يسجل         
فاض المساهمة النسبية لقطـاع     ومع انخ . اط مئوية على التوالي   ـ نق ٠,٧ و ٠,٢ع بمقدار   ـفي العمالة، التي سترتف   

رة قطاع الخدمات إذ إن حصته من العمالـة سـتزيد           ـ تزداد سيط  ٢٠١٥ نقطة مئوية عام     ٢,٢بمقدار  الزراعة  
بالعكس فإن الباحثين   بل  . في الأنشطة الإنتاجية  زيادة ذات معنى    ولكن ذلك لا يعكس     .  نقطة مئوية  ١,٣بمقدار  

.  القطاع الرسمي يلتحقون بقطاع الخدمات كوسيلة للتعامل مع البطالة         عن عمل الذي لا يجدون عملاً منتجاً في       
وفي نهاية . وهذا يؤدي إلى البطالة المقنعة وإلى البطالة الجزئية وانخفاض إنتاجية العمل مما يعوق نمو الأجور الحقيقية

افة وإلى زيادة الطـابع غـير       إلى ازدياد عدد الوظائف قليلة المهارة في أنشطة قليلة القيمة المض          الأمر يؤدي ذلك    
ولمواجهة هذه الآثار السلبية ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تسير على سياسات تولد مزيداً من . الرسمي في الاقتصاد

  . الفقرحدةالعمالة وفي نفس الوقت ترفع إنتاجية العمل ورأس المال بما يرفع الأجور الحقيقية ويخفف من 

  ية العمل في السيناريو الأساسيتاج البطالة وإن- ٢-٥الجدول 
  إنتاجية العمل  نسبة البطالة  

  )١٩٩٧بدولارات (
٧ ٦٦٩  ١٥,٦  ٢٠٠٨  
٨ ٢٢٧  ١٩,١  ٢٠١٥  

   التوزيع القطاعي لمجموع العمالة في السيناريو الأساسي- ٣-٥الجدول 
  الصناعة  التشييد  الخدمات  الزراعة  
١٢,٣  ٪٨,٦  ٪٦٤,٩  ٪١٤,٢  ٢٠٠٨٪  
١٢,٥  ٪٩,٣  ٪٦٦,٢  ٪١٢,٠  ٢٠١٥٪  

  مخططات توليد العمل في مختلف القطاعات -جيم 

نظراً للضعف الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني يكون من الواضح أن سوق العمل لا تستطيع، بمفردها، تقليل                  
ل كافية وفي الوقت نفسه تقلي    محلية  ولذلك فإن سيناريو السياسة البديلة يسعى إلى توليد عمالة          . البطالة بشكل ملموس  

ويتبين مـن الـسيناريو الأساسـي أن    . الاعتماد الهيكلي على السوق الإسرائيلية لاستيعاب فائض العمالة الفلسطينية       
واضعي السياسة الفلسطينيين هو السير على سياسات تزيد العمالة والإنتاجية وتعالج الاخـتلال             التحدي الرئيسي أمام    
  .الهيكلي في سوق العمل

لتنشيط الاستخدام مثل مخططات اقتـسام الأجـور        محلية   تنفيذ برامج    ة الفلسطينية السلطمن المقترح على    و  
أو أي تدابير أخرى تدعم العمالة بتقليل الأجور التي يدفعها أصحاب العمل وحصول العمال علـى الأجـر                  ،  اًقطاعي
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 ويمكـن   .قلل البطالـة  فمن شأن ذلك أن يرفع الدخول والطلب الكلي، وبالتالي ينشط الإنتاج وي           . السائد في السوق  
وميزة الحـل   . من صندوق خاص أو يمكن تمويلها بتحصيل ضريبة على الاستخدام في إسرائيل           تمويل هذه المخططات    

ا تأثير محايد في المالية العامة، وفي الوقت        الأخير هي أن مخططات توليد العمالة لن تزيد الاعتماد على المانحين ويكون له            
  .لي على سوق العمل الإسرائيليةنفسه تثبط الاعتماد الهيك

في الـسوق   ولكن هذا الأسلوب حساس من الناحية السياسية لأنه يثقل على من يستطيعون أن يجدوا عملاً                  
ويمكن البـدء في    . مخططات محلية لتوليد العمالة وللضريبة المقترحة     ى ذلك فإن من المهم وضع ترتيب        وعل. الإسرائيلية

دت بالفعل وظائف محلية كافية لاستيعاب مـن        سرائيل بعد أن تكون المخططات قد ولّ      تحصيل ضريبة على العمل في إ     
 ويمكن جني منافع السياسة المقترحة بنفس الدرجة باستخدام موارد تمويل أخرى، بمـا              .يسعون إلى العمل في إسرائيل    

مـن أجـل   ض على اتفاقات جماعية لتفاووجهود ا ذلك  بينمعالج ويمكن   .فيها المعونة الأجنبية وإعادة توزيع الميزانية     
الإقليمية والعربية بـل    ونصف الماهرة تحويلاً مؤقتاً إلى الأسواق       تحويل فئات بعينها من اليد العاملة الفلسطينية الماهرة         

 يؤدي أيضاً إلى    مماولكن الفكرة الأساسية هي إرساء أسس لانتعاش مستدام في سوق العمل المحلية،             . وحتى الأوروبية 
المصادر  اعتماد العمالة على السوق الإسرائيلية مع مرور الوقت، والاستعاضة عنها بمجموعة متنوعة أخرى من                استبعاد

  .التي يمكن أن يلجأ إليها العامل الفلسطيني المهاجر

 مخطط اقتسام الأجور قبل سنة من إدخال أي البدء فيوعلى ذلك فإن محاكاة سياسة عمل بديلة تفترض     
 ٢٨٥صل إلى   ت لهذا المخطط بالتدريج ل    ةـدوق المطلوب ـالصنموارد  ع  ـرتفتوس.  في إسرائيل  ضريبة على العمل  
ويمول هذا الصندوق من إيرادات ضـريبة       .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ٣,٥ أي   ٢٠١٥مليون دولار عام    

 المحلية والسوق الإسـرائيلية     بين السوق ) بعد الضريبة (على العمل في إسرائيل تستبعد الفارق الصافي في الأجور          
حداث ضريبة على العمل في إسرائيل بعد سنة من إدخال          ومن هنا فإن المحاكاة تفترض است     . اتبنهاية فترة التوقع  

وكما يتبين من   . ٢٠١٥ في المائة عام     ٣٨وسيرتفع سعر هذه الضريبة بالتدريج ليصل إلى        . نظام اقتسام الأجور  
 فيما بعد فإن الإيراد الناتج عن الزيادة المتوالية في الضريبة سيكون كافياً لتمويـل               الواردةمحاكاة نتائج السياسة    

  .)٢٤( من قبل في إسرائيلأكثر ممن كانوا يعملونبرامج عمل محلية تستطيع أن تستخدم عمالاً فلسطينيين 

جابة العمـل الفلـسطيني      عمالة قطاعية تعمد المناقشة التالية إلى تقييم است        توليدولإلقاء الضوء على إمكانية       
م تـأثير   كما أن المناقشة تقيِّ   . الزراعة، الصناعة، الخدمات  : لتخصيص مجموع صندوق توليد العمالة لقطاعات بعينها      

ويعرض القسم التالي مجموعة شاملة من السياسات لسوق العمل حيـث           . العمالة الفلسطينية في إسرائيل   على  الضريبة  
وجميـع هـذه    .  القطاعات حتى يتحقق شيء من التوازن القطـاعي         مختلف لة بين العماتخصص أموال صندوق توليد     

  .السياسات البديلة تمول من إيراد ضريبة على العمل الفلسطيني في إسرائيل

  تأثير برامج العمل القطاعية

 التأثير في معدل البطالة عندما يكون صندوق توليد العمالة، الذي يمـول مـن إيـرادات     ٤-٥لجدول  ايبين    
.  الخـدمات  ثمالزراعـة، الـصناعة  :  لقطاع واحد بالتعاقبقد خصص جميع مبالغهالضريبة على العمل في إسرائيل،     

وطوال فترة المحاكاة يكون الفارق ضخماً بين مستوى العمالة في الـسيناريو الأساسـي وفي الثلاثـة سـيناريوهات       
                                                      

لتالي إيراد الضريبة، يكون حساساً للـتغيرات       يلاحظ أن عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وبا        )٢٤(
وعلى ذلك فإن مبلغ هذا الإيراد في أي مرحلة ما يصعب التنبؤ به، ولكن في حدود الدراسة الحالية يكـون                    . السياسية

  .المهم هو مخطط اقتسام الأجور وليس مصدر التمويل
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ولكن مـدى الانخفـاض    .  في الثلاثة سيناريوهات   سيكون معدل البطالة قد انخفض كثيراً      ٢٠١٥ففي عام   . القطاعية
ون جميع إعانات الأجور قد خصـصت       ـالبطالة ستتناقص بأكبر قدر عندما تك     ف. يختلف بحسب القطاع المستهدف   

المائة في الـسيناريو     في   ١٩,١ بالمقارنة مع    ٢٠١٥ عام    في المائة  ٨,٩ففي هذه الحالة تكون البطالة      . اع الزراعة ـلقط
 أقل نسبة في سيناريو قطاع الخدمات، ولكنها تظل نسبة           هي ى العكس من ذلك تكون نسبة الانخفاض      وعل. سيالأسا

ويقع سيناريو الصناعة بين هذين الاثنين إذ       . ٢٠١٥ في المائة عام     ١١,٦كبيرة وتؤثر في معدل البطالة الذي يصل إلى         
  . في المائة١٠,٩ إلى البطالةتنخفض فيه 

اع العمالة المحلية دون أن تكون مصحوبة بارتفاع مساو في الاستثمار فـإن             ض ارتف ولما كانت المحاكاة تفتر     
ففي جميع السيناريوهات للثلاثة قطاعـات      . تأثير إعانات الأجور المقترحة في إنتاجية العمل سيكون بالضرورة سلبياً         

 في المائة مـن  ١٧,٦أقل بنسبة  أن تكون ٢٠١٥ لإنتاجية العمل عام    يتوقعففي سيناريو الزراعة    . ستنخفض الإنتاجية 
 في المائة في    ١٥,٤ في المائة في قطاع الخدمات وبنسبة        ١٦,٦السيناريو الأساسي، كما أن الإنتاجية ستنخفض بنسبة        

  .قطاع الصناعة

  تأثير الضريبة على العمل في إسرائيل

ولكن في  . تزيد البطالة أن  في أغلب الحالات تكون زيادة الضرائب على الأجور مثبطاً للعمل أي أنها يحتمل                
حالة العمالة الفلسطينية في إسرائيل فإن مثل هذه الضريبة لن تؤدي إلى انخفاض كبير في العمالة لأن العمل الفلسطيني                   

والعمل . في إسرائيل ليس مدفوعاً بالفارق بين الأجور بل أساساً بعوامل طرد أي نقص فرص العمل في الاقتصاد المحلي               
فإذا كان الأجر النسبي المعروض على الفلسطينيين الذين يعملون في : سرائيل ليس مرناً بالنسبة للأجورإالفلسطيني في 

 في المائـة في     ٠,٠١٤ في المائة فإن العمل في إسرائيل لن ينقص إلا بدرجة هامشية بنـسبة               ١إسرائيل سينقص بنسبة    
 في  ٣٨ بمعدل ضريبة    فرض وعلى ذلك فإن  ). أ٢٠٠٦الأونكتاد،  ( في المائة في الأجل الطويل       ٠,٠٢٥الأجل القصير و  

في إسرائيل واستخدام إيراداتها بالكامل لتمويل مخططات عمالة محلية لـن يـؤدي إلا إلى               المكتسبة  المائة على الأجور    
  وفي فترة المحاكاة بأكملها سينخفض     .تخفيض هامشي في العمل في إسرائيل بالمقارنة مع مستواه في السيناريو الأساسي           

  . في المائة دون مستوى السيناريو الأساسي١,٤ وظيفة أي ٨٣٩العمل في إسرائيل بما لا يزيد عن 

  في البطالة وإنتاجية العمل  تأثير برامج العمل القطاعية- ٤-٥الجدول 
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

      السيناريو الأساسي
  ١٩,١  ١٥,٦  في المائة -البطالة 

  ٨ ٢٢٧  ٧ ٦٦٩  ١٩٩٧ بدولارات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو الزراعة
  ٨,٩  ٩,٤  في المائة -البطالة 

  ٦ ٧٨٣  ٦ ٦٨٧  ١٩٩٧ بدولارات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو الصناعة
  ١٠,٩  ١٠,٩   في المائة-البطالة 

  ٦ ٩٥٧  ٦ ٨١٠  ١٩٩٧ بدولارات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو الخدمات
  ١١,٦  ١١,٤   في المائة-البطالة 

  ٦ ٨٥٨  ٦ ٨٥٨  ١٩٩٧ بدولارات -جية العمل إنتا
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  ٢٠١٥ تأثير برامج العمل في العمالة في مختلف القطاعات عام - ٥-٥الجدول 

 الخدمات سيناريو الصناعة سيناريو  الزراعة سيناريو  التغير في العمالة في مختلف القطاعات
  ١٣,٦  ١٢,٥  ٢٤,٥  الزراعة
  ٥,٧  ٩,٢  ٦,٦  الصناعة
  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦  التشييد
  ٧,٢  ٨,١  ١٠,٣  الخدمات

  ٧,٥  ٨,٤  ١٠,٩  مجموع العمالة

.  التغيرات في العمالة بحسب القطاعات، بعد تقديم دعم للأجـور في قطـاع بعينـه               ٥- ٥ويبين الجدول     
ويختلف مـدى الزيـادة     .  في السيناريوهات القطاعية الثلاثة    العاملينوبالمقارنة مع السيناريو الأساسي سيزيد عدد       

 ٢٠١٥فبالمقارنة مع السيناريو الأساسي ستزيد العمالة الكليـة عـام           . ع المستهدف بإعانات الأجور   بحسب القطا 
.  وظيفة ١٠٧ ٠٠٠ في المائة أو     ١٠,٩بأكبر قدر إذا كان القطاع الزراعي هو المستهدف وترتفع فيه العمالة بنسبة             

 بهذا القطـاع    الة في المائة في العم    ٢٥نسبة  ن بزيادة ب  ـ في الزراعة أعلى تحس    تسجل العمالة وبموجب هذا السيناريو    
 في المائة ١٠,٣ قطاع الخدمات إذ تتحسن العمالة فيه بنسبة بعد ذلكثم يأتي .  بالمقارنة مع خط الأساس٢٠١٥عام 

أما إذا  . ة على التوالي  ـ في المائ  ٦,٦ في المائة و   ٧,٦في حين أن العمالة سترتفع في قطاعي التشييد والصناعة بنسبة           
وتسجل  وظيفة،   ٨٢ ٠٠٠ في المائة أي     ٨,٤ القطاع الصناعي هو المستهدف فإن العمالة الكلية ترتفع بنسبة           كان

وتتحقق نتيجة مماثلة عنـدما تخـصص   . العمالة في قطاع الزراعة أعلى استجابة إيجابية لإعانة الأجور في أي قطاع       
  .الإعانة لقطاع الخدمات وحده

تبين أن سيناريو القطاع الصناعي أفضل في قدرته على توليد العمالة بـصورة             وبمزيد من تحليل تلك النتائج ي       
 وظيفة في قطاعات أخرى من الاقتـصاد        ٦,٦لق  تخوظيفة واحدة في القطاع الصناعي      ف. غير مباشرة في بقية الاقتصاد    

 غير المباشرة في سوق العمل  وهذه التأثيرات الإيجابية. على التوالي في حالتي الزراعة والخدمات٠,٥ و٢,٨بالمقارنة مع   
زيادة العمالة والدخل في القطاع المدعوم      ف. ة في الاقتصاد الفلسطيني   قطاعيالروابط  ال و غير المباشر ضخامة التأثير   تعكس  

 في قطاعات أخرى بزيادة الطلب على السلع التي تنتجها تلك القطاعات الأخرى، وبتـوفير المـدخلات                 تولد عمالة 
 ٤-٥الجـدولين   وتبرز نتائج   . رى أن تستخدمها في تمويل الاستثمار     ـتي تستطيع القطاعات الأخ   وزيادة المدخرات ال  

.  الروابط الخلفية والأمامية بين الزراعة والقطاعات الصناعية وقدرتها على توليد العمالة بصورة غـير مباشـرة             ٥-٥و
في الحسبان عند النظـر في      عات وأن يأخذوها    وينبغي لواضعي السياسات أن يعترفوا بالأهمية الاستراتيجية لهذه القطا        

  .تقليل البطالةسياسات 

منافع هذه المخططات القطاعية للعمالة لن تأتي على حساب إنتاجية العمل إذا كانت مصحوبة بما يكملها               إن    
تظـام  العمالة وتحسن إنتاجيـة العمـل بان      ومع ارتفاع   . الصغيرةمن برامج التدريب المهني واستهداف دعم المنشآت        

 و أن تدفع الاقتصاد نح    والآثار غير المباشرة   الروابط القطاعية     عن ينخفض معدل الفقر وتستطيع الحلقة الحميدة الناشئة      
  .التنمية المستدامة

   الشاملة مجموعة سياسات العمل-دال 

 العامة شآتالمنيتطلب النجاح في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات مثل هذه في سوق العمل إقامة روابط قوية بين                  
 الحكومة في   تقودها  التي ويتبين من تجارب البلدان الأخرى أن هذه الروابط لها أهمية حاسمة في نجاح البرامج             . والخاصة

فمن شأن ذلك أن يضمن الاسـتفادة مـن الـروابط    ). ٢٠٠٣، Amsden(سوق العمل لتنشيط العمالة والاستثمار   



 

 46  

ويجب أن تكون معايير اختيار هـذه       . القطاعات، وخلق روابط جديدة   الأمامية والخلفية داخل القطاعات وفيما بين       
يضاف إلى ذلك أن القطاعات والصناعات التي تزيـد     .  المستهدف البرامج هي إمكانية النمو وتوليد العمالة في القطاع       

الـسلطة  (فضلية  يمكن أن تساهم بدرجة أكبر في العمالة والنمو، ويجب أن تكون لها الأ            المحلية  من استخدام المدخلات    
  ).٢٠٠٥الوطنية الفلسطينية، 

فإن مجموعة السياسات الشاملة المقترحة لسوق العمل تـسير علـى منطـق             وبالنظر لهذه الاعتبارات      
ومن أجل تحقيق التوازن في التأثير في جميع القطاعات . السيناريوهات الثلاثة البديلة التي عرضت في القسم السابق

تخصيص صندوق توليد العمالة بين القطاعات      تفترض عملية المحاكاة    في الاقتصاد بأكمله    والاستفادة من الروابط    
ويـبين  .  في المائة لكل من قطاع الصناعة والزراعة       ٣٠ في المائة لقطاع الخدمات،      ٤٠: الثلاثة على النحو التالي   

  .ات الاقتصادية الأساسية الشاملة في المتغير العملسياساتتأثير سيناريو مجموعة  ٦- ٥ والجدول ١- ٥الشكل 

 في  ١٢ة سيظهر أكبر أثر إيجابي في انخفاض نسبة البطالة إلى           ـوكما هو متوقع من برنامج لتوليد العمال        
 تقلل من احتمال ارتفاع الطلب ولكن خسارة إنتاجية العمل.  في المائة في خط الأساس١٩ من ٢٠١٥المائة عام 

في السيناريو  التنبؤ   عن مستوى    ٢٠١٥ في المائة عام     ٢لإجمالي إلا بنسبة    ولذلك لن يرتفع الناتج المحلي ا     . ليالك
أن المحاكاة تتوقع انخفاض إنتاجية العمل في جميـع          ٦- ٥ و ٤- ٥ والجدولين   ١- ٥ويظهر في الشكل    . الأساسي

 اليالرصيد الرأسم الذي أصاب   للتردي   وليس هذا مستغرباً نظراً      .السيناريوهات عما كانت عليه في خط الأساس      
وتعتمد إنتاجية العمل على مستوى رأس المال المادي، والتكنولوجيـا          . ٢٠٠٠ منذ عام    الفلسطينيفي الاقتصاد   

ولكن إذا كانت مجموعة سياسـات      .  أثناء التراع الجاري   ربتخُ، وكلها   )رأس المال البشري  (ومهارات العمل   
التكنولوجيا ورفع مستواها وتنفيذ برامج تدريب      والرصيد الرأسمالي   العمل الشاملة مصحوبة بجهود لإعادة تأهيل       

  .العمال، يمكن تجنب الانخفاض في إنتاجية العمل

 في الميزان الحكومي   لاتردّ  ومن المشجع أن تنفيذ سيناريو مجموعة سياسات العمل الشاملة لن يؤدي إلى               
 إذ يـنخفض العجـز      ٢٠١٥ و ٢٠٠٨والواقع أن هذين المؤشرين سيتحسنان بين عـامي         .  الميزان التجاري  ولا في 

  . نقاط مئوية، على التوالي٦,٥ و٣,٣الحكومي والعجز التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 

   الشاملةسياسات العملمجموعة المؤشرات الاقتصادية بموجب  - ٦-٥الجدول 

    
  

الناتج المحلي 
  الإجمالي

  
  

 نسبة البطالة

  
  الإنتاجية

 )١٩٩٧بدولارات (

  يزان الحكوميالم
كنسبة مئوية من الناتج (

  )المحلي الإجمالي

  الميزان التجاري
كنسبة مئوية من الناتج (

  )المحلي الإجمالي

٣٩,١-  ١١,٨-  ٧ ٢٥٦  ١٠,٣  ٦ ٠٩٦  ٢٠٠٨  
٣٢,٦-  ٨,٥-  ٧ ٦٧٩  ١٢,٣  ٨ ٢٠٨  ٢٠١٥  
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  يةتأثير مجموعة سياسات العمل الشاملة في المؤشرات الاقتصادية الرئيس - ١-٥الشكل 
 

١٩٩٧ بملايين دولارات - الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - ا ١-٥ عدل البطالةم - ب ١-٥   
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١٩٩٧بدولارات  - الإنتاج من كل عامل - إنتاجية العمل - ه ١-٥  
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   التوصيات–هاء 

السياسات الإسرائيلية التي طبقت منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بالفعل إلى قطع العلاقـات               أدت    
 معنى مع   يأي تكامل ذ  حدوث  التاريخية بين الاقتصاد الفلسطيني والبلدان العربية المجاورة، وفي الوقت نفسه منعت            

كافيـة لاسـتيعاب    فرص عمل   يني على توليد    قدرة الاقتصاد الفلسط  تناقصت  وبذلك  . الاقتصاد الإسرائيلي الأكبر  
  القوى العاملة النامية لديه، فأصبحت نسبة كبيرة من العمال الفلـسطينيين تعتمـد علـى العمـل في وظـائف                    

الأساسي السيناريو سيناريو سياسة العمل ة العملسيناريو سياس السنة   
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العمـل إلى  توجـه   أجور أعلى فإن    يحصلون على   في إسرائيل   عاملين  ورغم أن ال  . لا تحتاج إلى مهارات في إسرائيل     
جاءت المواد الخاصة بالعمل في بروتوكـول بـاريس          و . بعوامل طرد لا بعوامل جذب     إسرائيل كان مدفوعاً أولاً   

 لم تكن لديهم خيارات لتوفير ١٩٩٤ إذ إن واضعي السياسات الفلسطينيين عام لتكرس الاعتماد بدلاً من أن تعالجه
إطـار   ضـمن     عامل ولم يكن في وسعهم أن يفكروا في كسر الاعتماد الهيكلي           ١٠٠ ٠٠٠عمل بديل لأكثر من     

والواقع أن البروتوكول يقرر لإسرائيل سلطة بحكم الواقع في تقرير حجم تدفقات العمل، وبالتالي    .  الجمركي الاتحاد
م عرض اليد    قد نظَّ  التراخيصوإذا كان نظام    .  العمل الصادرة كسلاح سياسي    تراخيصالقدرة على استخدام عدد     

ن سوق العمل المحلية ظلت غير منظمة بدرجة كبيرة ولم تحصل على دعم          العاملة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية فإ     
  .حتى بعد نشأة السلطة الفلسطينية

 ارتفاعاً ١٩٩٩- ١٩٩٤لدعم الدولي شهدت الفترة اونتيجة للزيادات الكبيرة في الاستثمار العام والخاص و  
ولكن هذا التحسن النسبي .  بمستويات غير مستقرةارتفاعاًمتزايداً في العمالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإن كان 

لم يكن يخفي التشوهات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الفلسطيني إلا بصفة مؤقتة إذ إنها عادت إلى الظهور بـصورة                   
  .، حيث حدثت زيادة كبيرة في البطالة٢٠٠٠كبيرة بعد الانتفاضة الثانية عام 

 الضغط على سوق العمل وعلى مستوى الأجور فإن أحـوال        يزيد الذي   وبالإضافة إلى النمو السكاني الكبير      
الرصيد الرأسمالي   الإنتاجية بأوسع معانيها، من      رب أساءت بدرجة كبيرة إلى قدرته     الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الح    

ه هذا التدهور وتعمل    اتجاتعكس  يتطلب الأمر عملاً منسقاً في سياسات       و. والموارد البشرية إلى رأس المال الاجتماعي     
ويتبين من النتائج في السيناريو الأساسي أن إبقاء .  وتحسين وضع العمالة بصورة مستدامةالرصيد الرأسماليعلى تحديث  

في الأجل الطويل ولكنـها سـتظل       بعض الشيء   البطالة  قد يقلل   الحالة على ما هي عليه في سوق العمل الفلسطينية          
  .مرتفعة جداً

اسة بديلة لسوق العمل الفلسطينية تعتبر توصيات جسورة ولكنها مناسـبة لـضخامة             والتوصيات بسي   
 وسيكون مخطط هادف لتوليد العمالة مفيداً لعدد من. التحديات التي تواجه هذا السوق وتواجه الاقتصاد بأكمله

فز لإنشاء وظـائف    من تكاليف الإنتاج التي يتحملها أصحاب العمل وبالتالي يوفر حوا         سيقلل   فأولاً،. الأسباب
لروابط الأمامية العاطلة ومزيداً من الاستفادة من اوعلى مستوى الاقتصاد الكلي يضمن استخدام الموارد  . جديدة

وثانياً، سيؤدي خلق عمالة محلية إلى تقليل الاعتماد الهيكلي على سوق . والخلفية الموجودة، وإقامة روابط جديدة
العمل في إسرائيل وتمولها    ات توليد العمالة، التي تأتي قبل فرض ضريبة على          وستستطيع مخطط . العمل الإسرائيلية 
وأخيراً فـإن   . العثور على عمل محلي    الذين يتوقفون عن العمل في إسرائيل        تضمن للفلسطينيين هذه الضريبة، أن    

 هذا المخطط   ولكن عند تطبيق  . منافع هذا المخطط ستحقق بدون أي تكاليف على الموازين الخارجية والداخلية          
تهدف إلى رفع مـستوى مهـارات العمـل    ويجب مواجهة هذا الخطر ببرامج     . بمفرده لن تتحسن إنتاجية العمل    

تثبيت سياسات سيكون و. وتنشيط الاستثمار لتوسيع الطاقات الإنتاجية المتآكلة باللجوء إلى تكنولوجيات جديدة
لي الفلسطيني وفي سياسة التجارة، بطريقة منسقة تعزز        العمل التفاعلية مع تحسينات أخرى في حيز الاقتصاد الك        

المفاضلات الإيجابية وتقلل الآثار السلبية الخارجية، هو نقطة التركيز في الخطوة الأخيرة من إطار محاكاة سياسة                
  .بديلة للدولة الفلسطينية ذات السيادة
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   إطار السياسة المتكامل-سادساً 
ياسة الاقتصادية الكلية وسياسة التجارة والعمل البديلة ينظر الفصل الحالي في           استناداً إلى نتائج محاكاة الس      

وإذا كانت نتائج كل واحدة من هـذه الـسياسات قـد          . سيناريوهات الثلاث إطار سياسات يجمع بين أدوات ال     
 شـاملة   نتائج ستكون أفضل مما في السيناريو الأساسي فإن تجميع كل بدائل السياسات في مجموعة             الأوضحت أن   

تآزر ودينامية مهمة تعجل بالانتعاش وتوازن بين مختلف العناصر والمتطلبات اللازمة           أوجه  واحدة من شأنه أن يخلق      
والأهم من ذلك أن إطار السياسات يشمل مجموعة من الأدوات النوعية لمعالجة نـواحي الـضعف          . للنمو المستدام 

البطالة، وتقليـل   خفض  يجاد الظروف لتحسين القدرة الإنتاجية، و     الاقتصاد الفلسطيني وذلك بإ   التي تعتري   الهيكلية  
  .الاعتماد الهيكلي على الاقتصاد الإسرائيلي

الاجتماعية بطريقة مستدامة، تتكون مجموعة الـسياسات       ولإطلاق النمو الديناميكي وتحسين الرعاية        
  :الشاملة من

  برنامج استثمار حكومي يجذب الاستثمار الخاص؛  )أ(  
  يد تكاليف الاستثمار والإنتاج وتوفير حوافز لإحلال الطاقة الإنتاجية وتوسيعها؛يدابير ضريبية لتقت  )ب(  
  فرص العمل؛لتوليد مخطط محلي يموّل ذاتياً   )ج(  
تغيير نظام التجارة مع دعمه، في الوقت المناسب، بسياسة نقدية وفي نهاية الأمر بعملة فلـسطينية              )د(  

  .صرفوطنية وبسياسة أسعار ال

فعالة التي تعني مجموعة من تدابير السياسات الإنمائية التقليدية التي ثبت أنها (الواسعة وبدون هذه السياسة   
 من الواضح كيف يستطيع الاسـتقلال  ليس )أخرى حتى إذا لم تكن مستعملة على نطاق واسع اليوم    في أوضاع   

والواقع أن المؤسـسات الـتي      .  الاقتصاد الفلسطيني  السياسي الفلسطيني ووجود الدولة وحدهما أن يؤديا إلى نمو        
 في الدولـة  تطبيقها على مراحـل ستكون مطلوبة لتصميم مثل هذه المجموعة من السياسات المترابطة وإدارتها ثم           

وهذه هي نفس تفاصيل الإدارة الاقتصادية      .  هي مؤسسات مستبعدة في الإطار الاقتصادي الموجود الآن        الجديدة
سيكون تشغيلها حاسماً في ضمان القدرة على البقاء والتي ستكون ممارستها مرآة فعليـة للـسيادة                الرشيدة التي   

  .الحقيقية أكثر مما هو موجود في أي رمز من رموزها أو مظهر من مظاهرها

الشاملة من السياسات المتكاملة تنفيذاً كـاملاً في        وقد يكون من الصعب توخي تنفيذ مثل هذه المجموعة            
 والتدابير التقييدية أولاً، نهاية سياسة الإغلاق: الحالي، ولكن يمكن ذلك إذا حدثت بعض التطورات السياسيةالسياق 

الإسرائيلية، بما في ذلك إقامة تواصل اقتصادي وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ ثانياً، التزام حقيقي وتقدم                 
قرارات الأمم المتحدة المعنية بهـذا      به   طالبت   كماعلى البقاء   سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة         

الأمر؛ ثالثاً، تشجيع السلطة الفلسطينية على إيجاد حيز كاف لوضع السياسات من أجل اتخاذ القـرارات بـصورة      
  . تنفيذها وإدارتها لإعادة بناء الاقتصادوتسلسل من السياسات الصحيح المزيج بشأن مستقلة

فالواقع أن من الممكن تحقيـق     . يعني عدم إمكان تنفيذ أي شيء قبل استيفاء تلك الشروط         بيد أن ذلك لا       
 إذا استطاع   - في ظل صيغة محسنة من الظروف الحالية         - تقدم اقتصادي كبير قبل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة          

واستمرت المعونة بمستويات واضعو السياسات أن يحصلوا على أدوات السياسات، وإذا بدأ تخفيف سياسة الإغلاق، 
 وعلى هذا يقع على عاتق واضعي السياسات الذين يعدون العدة لقيام الدولة أن يسعوا إلى                .كافية ويمكن التنبؤ بها   
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وبهـذا  . توسيع مجموعة أدوات السياسات المتوافرة لديهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها لإعادة بناء الاقتصاد            
ة المتكاملة هذه تهدف إلى تزويد المفاوضين الفلسطينيين بنظـرة نافـذة إلى نـوع حيـز                 المعنى فإن محاكاة السياس   

السياسات والأدوات ومدى هذا الحيز والسياسات اللازمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام              
  .المرتقبةفي الدولة الفلسطينية 

مـن  إلا إنه    وصفات سياسات وتدخلات      تفاصيل لف من إطار السياسات المقترح يتأ   على الرغم من أن     و  
حكومة فلسطينية يمكن تعديل متغيرات     أي  فبحسب الواقع الفعلي الذي تواجهه      . الضروري إبراز طبيعته التصويرية   

وحتى في هذه الحالة تظل مجموعـة       . السياسات ويمكن أن تتخذ التدابير أشكالاً مختلفة وأن تتباين في مدى اتساعها           
 النتائج التي يمكن توقعها بصورة معقولة مـن إصـلاحات الـسياسات             تلخص السياسات ذات أهمية لأنها      محاكاة

يعتمدان على  ومن المعترف به أن مجموعة السياسات الشاملة واحتمال تنفيذها .الاقتصادية المماثلة لما هو مقترح هنا
ولكن هذا الرأي ينبـع     . في مناخ عدم اليقين   افتراضات قد تكون مفرطة في التفاؤل، وخصوصاً في ظل الاحتلال و          

السياسية التي أنشأته، على اعتبار أنها سمات دائمـة         بدون شك من النظر إلى محنة الاقتصاد الفلسطيني، والظروف          
  .يجب الاستمرار في الصراع معها، بصرف النظر عن شكل التسوية السياسية الممكنة التي ستنبع من الظروف الحالية

 رسـم  ،أولاً: اة مجموعة السياسات لها غرض مـزدوج  هذا التشاؤم له ما يبرره أم لا، فإن محاك    نوسواء كا   
والاقتـصادية  القيود الـسياسية     يوضح إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني إذا سُمح له بالتحرر من           ٢٠١٥سيناريو لعام   

أبرزتها نتائج المحاكاة والظروف القاتمة الحالية       التي   إبراز الفجوة الهائلة بين إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني      ثانياً،  . القائمة
جة كبيرة لوضع الـسياسات  أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى حيز متوسع بدر: يؤيد النتيجة الأساسية في هذه الدراسة 

 ـ  بشكل متسق   وقد تبين   . ياجات الإنمائية للشعب الفلسطيني    بصورة مباشرة الاحت   تعالجع أن   حتى تستطي  ة مـن مقارن
بنتائج أفضل مما تنتجه سيأتي سلسلة السيناريوهات البديلة مع السيناريو الأساسي أن أي واحد من تلك السيناريوهات     

أن يقضي في نهاية الأمر على الافتراض الضمني في معظم التحاليل الاقتصادية وهو أن من شأن هذا و. الاتجاهات الحالية
ض تعديلات سطحية، هي السياسة المثلى أو على الأقـل هـي أفـضل مـن                السياسة الاقتصادية الحالية، ربما مع بع     

قد يكـون مـن     الجديدة  تلك السياسات   استكشاف  ويبدو أن جدوى    . استكشاف سياسات جديدة ومختلفة نظرياً    
  ذات المقبلة في الدولة الفلسطينية في التنمية الصعب تصوره في السياق الفلسطيني، ولكن وجودها هو شرط لا غنى عنه           

  .السيادة

ياسات المناسبة يمكن تحويـل     وكما سيتبين فيما بعد، إذا سُمح لواضعي السياسات الفلسطينيين بتنفيذ الس            
اقتصاد ممزق بفعل الحرب إلى اقتصاد وطني قادر علـى الحيـاة،             الفلسطينية المحتلة خلال عشر سنوات من        الأرض

ام، وتوفير وظائف كافية للقوى العاملة فيه، مع ارتفـاع          على مسار النمو المستد   ومفتوح على التكامل مع جيرانه،      
  .مستوى الرعاية الاجتماعية وتقليل الاعتماد على المعونة الدولية

   عناصر مجموعة السياسات الشاملة المتكاملة- ألف 

، فمن المقتـرح أن تتـضمن   السابقة مناقشتها في الفصول     تقدمتاستناداً إلى سمات بدائل السياسات التي         
  : التدابير التاليةموعة الشاملة من السياسات المتكاملةالمج

واتفاقاً مع المعاملة التفضيلية التي     . يفترض اتباع سياسة الدولة الأولى بالرعاية     في القطاع الخارجي      )أ(  
ائيل مـن   تمنحها منظمة التجارة العالمية لكثير من أقل البلدان نمواً يفترض أن ترتفع التعريفة على الواردات من إسر                

يفة على الواردات من بلدان أخرى في حين أن متوسط التعر ٢٠١١ في المائة عام ٢٠مستوى صفر الحالي لتصل إلى 
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الواردات من  وبالمثل يفترض أن تصل التعريفات الإسرائيلية على        . وق المستوى الحالي  ـ في المائة ف   ٣,٤زيد بنسبة   ي
يضاف إلى ذلك أن مـن المفتـرض         .)٢٥(هذا المستوى بعد ذلك    وتظل عند    ٢٠١١ في المائة عام     ٨,٣إلى  فلسطين  

وهذا يظهر في المحاكاة في شكل سياسة تقليل .  من أجل تنشيط الصادرات الفلسطينيةلتصحيح التشوهإدخال مخطط 
  ؛٢٠١١ في المائة من مستوى خط الأساس بحلول عام ٨٣إلى  الصادرات الفلسطينية )تكاليف(

تنظر في تأثير   و تحاكي مجموعة السياسات الشاملة إدخال عملة وطنية         ،قديةفي مجال السياسة الن     )ب(  
 وتطبيق نظام سعر الصرف الثابت حتى نهايـة فتـرة           ٢٠٠٨ في المائة بنهاية عام      ٥٠تخفيض قيمة العملة بنسبة     

ارتفـاع في أسـعار     / في المائـة انخفـاض     ٥٠وجاءت محاكاة هذا التخفيض بـافتراض       . ٢٠١٥التنبؤات عام   
  الواردات الفلسطينية؛/ادراتالص

 ١٠ فإن المفترض أن يزيد الاستثمار العام والتحويلات الحكومية بنـسبة            الماليةوأما عن السياسة      )ج(  
  ذلك إدخال مخطط لتصحيح التشوه الاستثماري       يضاف إلى  . في المائة على التوالي، فوق مستوى خط الأساس        ٥و

ارات باستثناء قطاع التشييد، وذلك بتخفـيض       ـي جميع الاستثم  ـمن أجل تنشيط الاستثمار الخاص على أن يغط       
  ؛٢٠١١ في المائة من مستوى خط الأساس بحلول عام ٨٥ إلى للاستثمارالسعر القياسي 

لتوليد فرص العمل المحلية في شكل مخطط لاقتسام الأجور يمول من     تدابير  سياسة العمل تتألف من       )د(  
 .)٢٦(٢٠١٢ في المائة عام     ٣٨ويرتفع سعر هذه الضريبة تدريجياً ليصل إلى        . ئيلإيرادات ضريبة على العمل في إسرا     

ل كل ـوسيحص. ة والخدماتـور هي الزراعة والصناعـتستفيد من برنامج اقتسام الأجوستكون القطاعات التي 
 المقترحة، ويحصل الذي تتولد أمواله من إيرادات الضريبة في المائة من الصندوق ٣٠واحد من القطاعين الأولين على 

  . في المائة المتبقية٤٠ لاالقطاع الثالث على نسبة 

   النتائج- باء 

.  نتائج مجموعة السياسات الشاملة ويقارنها مع سيناريو خط الأسـاس          ١- ٦ والشكل   ١- ٦يبين الجدول     
 ويرتفع مستوى . بتحسن سريع ومستدامالفلسطينيوعندما توضع السياسة الموصى بها موضع التنفيذ سيمر الاقتصاد 

 ٢٠٠٨ مليار دولار عام     ٦٦١ في المائة من     ٢٤سيناريو مجموعة السياسات الشاملة بنسبة       في    الإجمالي الناتج المحلي 
ويؤدي ارتفاع الناتج المحلي    . خط الأساس تنبؤ   مليار في    ٨ ٠٤٢ بالمقارنة مع    ٢٠١٥ مليار دولار عام     ٩ ٩٤٢إلى  

 دولارات عـام    ١ ٦٠٧لاجتماعية، إذ يزيد نصيب الفرد من هذا الناتج من          الإجمالي إلى ارتفاع مستوى الرعاية ا     
  . في المائة مما جاء في خط الأساس في نفس الفترة٢٤ أي أكبر بنسبة ٢٠١٥ دولاراً عام ١ ٨٨٦ إلى ٢٠٠٨

فهي  . في نهاية فترة المحاكاة دليلاً آخر على قوة مجموعة السياسات الشاملة            المسجلة وستكون نسبة البطالة    
تتضمن تقوية الروابط الخلفية والأمامية بما ينشط الإنتاج والعمالة المحليتين، ويؤدي هذا بدوره إلى إقامة مجموعـة                 

الشاملة من السياسات المقترحة ستؤدي إلى العمالة الكاملـة عـام           والنتيجة هي أن المجموعة     . جديدة من الروابط  
.  في المائـة   ١٩ سيناريو خط الأساس في نفس السنة ستجاوز         وعلى العكس من ذلك فإن نسبة البطالة في       . ٢٠١٥

 في المائة قد تبدو مفرطة في التفاؤل ويصعب توقعها في ٠,٥التي تشير إلى معدل البطالة في المحاكاة وإذا كانت نسبة  
دم وجود حيز  عحتى في حالةو. ليس له ما يبرره بالضرورةالمقابل لتفاؤل المحاكاة  فإن هذا التشاؤم ،الظروف الحالية

                                                      

  .ية العالم في المائة هو متوسط التعريفة الإسرائيلية على الواردات من بق٨,٣ )٢٥(
  . في المائة ستستبعد فارق الأجور بين السوق المحلية والسوق الإسرائيلية٣٨ضريبة بنسبة  )٢٦(
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بعض الإصلاحات "يقترح أن الجمع بين ) ٢٠٠٨(متوسع أمام السياسات على النحو المفترض هنا فإن البنك الدولي 
)  في المائة  ١٠تفوق  (إلى معدلات نمو من رقمين      ن تؤدي كلها    أ، وتدفقات المعونة وتخفيف الإغلاق يمكن       "المحدودة

توجيه المقترح في الأجل الطويل لمجموعـة الـسياسات         الإلى جانب    ودعم هذا المنظور قصير الأجل       .٢٠١١عام  
وهذا النمو يمكن أن يصل بالاقتـصاد  . الشاملة سيؤدي بالطبع إلى نمو أقوى وأكثر استدامة مما يتوقعه البنك الدولي    

مكن إحـداث    من الم  ه نسبة البطالة التي جاءت في المحاكاة تؤكد أن        ، فإن وكحد أدنى . إلى مستوى العمالة الكاملة   
  .تخفيض كبير في البطالة إذا توافرت أدوات السياسة الضرورية

  في سيناريوهات خط الأساس ومجموعة السياسات الشاملةالمؤشرات الاقتصادية  - ١-٦الجدول 
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  
    

 خط الأساس
مجموعة 
  السياسات

  
 خط الأساس

مجموعة 
  السياسات

النسبة المئوية 
للتغير في عام 
٢٠١٥  

  ٢٣,٦  ٩ ٩٤٢  ٨ ٠٤٢  ٦ ٦١٠  ٦ ٠١٩  ١٩٩٧ بملايين دولارات - تج المحلي الإجماليالنا
  ٢٣,٦  ١ ٨٨٦  ١ ٥٢٦  ١ ٦٠٧  ١ ٤٦٤  ١٩٩٧ دولارات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

  ١٨,٦  ٠,٥  ١٩,١  ٥,٣  ١٥,٦  في المائة - نسبة البطالة
  ٣,٣  ٥,٦  ٨,٩  ٩,٥  ١٢,٠   من الناتج المحلي الإجماليفي المائة -العجز العام 

  ١,٩  ٣٠,٦  ٣٢,٥  ٣٦,٧  ٣٩,١  من الناتج المحلي الإجماليفي المائة  - العجز التجاري

  في المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةالمتكاملة تأثير مجموعة السياسات  - ١-٦الشكل 
 

١٩٩٧ بملايين دولارات -الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  - أ ١-٦  

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Policy Package Scnr Baseline Scnr
Year

 
١٩٩٧ دولارات – للفردالحقيقي لمحلي الإجمالي الناتج ا - ب ١-٦   معدل البطالة- ج ١-٦ 

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Policy Package Scnr Baseline Scnr
Year

 

.00

.04

.08

.12

.16

.20

.24

.28

.32

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Policy Package Scnr Baseline Scnr
Year

%

 

 السيناريو الأساسي
 

 مجموعة السياسات الشاملة
 

 السيناريو الأساسي السنة
 

 مجموعة السياسات الشاملة
 

 السنة

السيناريو الأساسي
 

 مجموعة السياسات الشاملة
 

 السنة



 

 53  

توازن الميزانية الحكومية - د ١-٦ الميزان التجاري -ه  ١-٦   
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وإذا كان سيناريو سياسة العمل     . وكما جاء في الفصول السابقة، فإن بدائل السياسات المقترحة لها تكاليفها            
 المقترحة ستأتي على حساب زيادة العجـز        المالية لهما تأثير محايد أو تأثير بسيط في المالية العامة فإن السياسة             والتجارة

 الميزانيات فـإن  الأولية المتجمعة في توازن  هذه التكاليف     تأثير عنوبصرف النظر   . الحكومي بالمقارنة مع خط الأساس    
وفي السنة الأخيرة مـن المحاكـاة       . الشاملة سيحسن التوازن المالي   النمو الاقتصادي الذي تنشطه مجموعة السياسات       

  . خط الأساسالموجودة في في المائة ٨,٩ في المائة أي أقل من نسبة ٥,٦سيكون العجز الحكومي 

 سيظل عالياً نوعاً ما في الاقتصاد الاستيرادبيد أن محاكاة المجموعة الشاملة المتكاملة توحي بأن الميل الحدي إلى   
.  في المائة في خط الأساس     ٣٢,٥ في المائة فقط من      ١,٩ سيتناقص العجز التجاري بنسبة      ٢٠١٥ففي عام   . الفلسطيني

وإذا كانت سياسة التجارة بحسب الدولة الأولى بالرعاية ستسهل التحول بالتدريج عن التجارة مع إسرائيل فلا مفـر                  
الاعتماد الهيكلي والتكنولوجي على    إن  وبعبارة أخرى   . ئيلإسراعجز مع   من أن كثيراً من هذا العجز التجاري سيظل         

للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة التجارة والعمـل عميقـاً إلى          إسرائيل كما يظهر في نموذج إطار المحاكاة المتكامل         
 التبعيـة  وعلى ذلك فإن قـضية    . ه التبعية درجة أن التغير في النظام التجاري الفلسطيني وحده لن يستطيع تخفيف هذ           

سرائيل ستتطلب اهتماماً خاصاً من الاقتصاديين وواضعي السياسات الفلسطينيين من أجل           لإ ة والتكنولوجي ةالاقتصادي
  . تقليل هذه التبعيةخلق تغيرات هيكلية تؤدي في نهاية الأمر إلى

ستطيع سيناريو خط الأساس  وتتوقع المحاكاة في إطار السياسات مستقبلاً اقتصادياً فلسطينياً يختلف تماماً عما ي             
ولكنها تؤكد أن ترتيبات المؤسسات الحالية      . وهذه المحاكاة تدرك أن هناك عقبات مختلفة قد تعوق تنفيذها         . أن يحققه 

 التجاوب مـع تحـديات       ظاهر عن  بها عجز  والنقدية والتجارية والعمالية     الماليةالفلسطينية في المجالات    في السياسات   
بل إنها تحصر الاقتصاد الفلسطيني في مسار الفقر وعدم كفاية خلق فرص العمـل،              . ه الإنتاجية الاقتصاد وتآكل قدرت  

  .وانخفاض النمو الاقتصادي، والاعتماد على إسرائيل والمعونة الأجنبية

يحققه، وعليهم أن   ويجب على واضعي السياسات الفلسطينيين أن يدركوا ما يستطيع الاقتصاد الفلسطيني أن               
ومـن شـأن   . صيغة معدلة منهاأو لحصول على حيز السياسات اللازم لتطبيق مجموعة السياسات الشاملة، يجاهدوا ل 

توسيع حيز السياسات تمكين السلطة الفلسطينية والسماح لها باعتماد سياسة اقتصادية شاملة يمكن أن تتكامل فيهـا                 
 في إطار موحد حيث يتحقق التـآزر        صرف والعمل السياسات المالية والاستثمارية والتجارية والنقدية وسياسة سعر ال       

وهذا يتطلب إطار مؤسسات مختلف ينظم العلاقـات الاقتـصادية الفلـسطينية            . المطلوب لإطلاق النمو الديناميكي   
ولكن من المهم أيضاً وجود دعم إيجابي من المجتمع الدولي . أثير كبيروالإسرائيلية، التي طال الحديث عنها ولكن بدون ت      
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يكون أثرها هو مجـرد     يم إطار سياسات إنمائية يكون أفضل ما يناسب الواقع الفلسطيني دون إدخال شروط              في تصم 
  . وبدون نتيجة-  أصلاًإدخال تعقيدات لا ضرورة لها على تحد ضخم

   الاستنتاجات-جيم 

 المـشددة لية   بسياسة الإغـلاق الإسـرائي     تفاقمت  الفلسطينية المحتلة  ضرغم أن الهشاشة الاقتصادية في الأر       
 فإن غياب مجموعة معقولة من السياسات الاقتصادية هو بالضبط          ٢٠٠٠والظروف المشابهة لظروف الحرب منذ عام       

.  التعامل مع المشاكل والتحديات الجادة التي يواجهها الاقتـصاد         عن بدرجة كبيرة    عاجزةما يجعل السلطة الفلسطينية     
 التي كانت أقل تقلباً نـسبياً،  ٢٠٠٠لشائع بأن العودة إلى بيئة ما قبل عام        زيف الاعتقاد ا  ويبين التحليل المعروض هنا     

إلى جانب إصلاح المسائل الأمنية، والحرص المالي وتنشيط القطاع الخاص، ستؤدي بمفردها إلى توفير الظروف الكافية                
 تحسن موضع ترحيب    ، هو ١٩٩٩-١٩٩٣تخفيف حالات الإغلاق إلى مستوياتها في أعوام        ف. لتحقيق تنمية مستدامة  

 وفي غيـاب الحـد الأدنى       .كبير، ولكنه لا يكفي لمعالجة مشاكل الاقتصاد الفلسطيني الهيكلية ذات الجذور العميقـة            
 والجمهور ،فإن الحكومة الفلسطينيةالضروري من الأدوات اللازمة لبناء مؤسسة اقتصادية ذات سيادة واتخاذ القرارات            

  .ا في التأثير فيهام سلبياً لأعمال قوى اقتصادية لا حيلة له مشاهداًسيظلانالفلسطيني عامة، 

وتبعيـة  محصوراً في مسار نمو منخفض،      وبموجب إطار السياسات الموجود الآن سيظل الاقتصاد الفلسطيني           
س قد تساءلوا عن فاعلية بروتوكـول بـاري       وإذا كان معظم الخبراء     . واعتماد على المعونة الأجنبية   اقتصادية لإسرائيل   

توجيـه  ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى عـدم  .  غائبةتناسقة للبدائلالمرؤية  الوإطار السياسات الذي جاء فيه، لا تزال        
  .انتباه كاف للبحث والتحليل وإلى احتياجات بناء القدرات الفلسطينية في مجال وضع سياسة اقتصادية وتنفيذها

 تسوية سياسة تتشكل أن ،رب والاحتلال الإسرائيليالح فعلاً، بعد عشرات السنين من السخريةوسيكون من   
الاقتصادية بين الطـرفين    نها لا توجه الاهتمام إلى متغيرات توازن القوى         الدولة ولك بمقومات  إسرائيلية فلسطينية تأتي    

ا تمكنوا  إذوتقترح الدراسة الحالية أن واضعي السياسات الفلسطينيين        . جريئة أيضاً " تسوية اقتصادية "وتتجاهل ضرورة   
من الحصول على المجموعة الكاملة من أدوات السياسة الاقتصادية فإن إطار سياسات جديد يمكن أن يساعد الاقتصاد                 

وأن يولد تنمية اقتصادية مستدامة تكون أكبر من الناحيتين الكمية والنوعية مما            الفلسطيني على التعرف على إمكانياته      
 قدمت هذه الدراسة نظرة واقترحـت       ، عدد من البدائل   وباستعراض. يفعلهأن  يستطيع إطار السياسات الموجود الآن      

  .إطاراً أنسب تستطيع السلطة الفلسطينية إدخاله حتى قبل اتخاذ قرارات بشأن الوضع النهائي

  والنقديـة  الماليـة وبالاستناد إلى أدوات السياسات المتوافرة الآن لواضعي السياسات الفلسطينية في المجالات              
وعلى .  فإن محاكاة خط الأساس تتوقع تحسناً متواضعاً في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل             الات التجارة والعمل  ومج

  أوسع أداء دور  السلطة الفلسطينية من     تقتصر على تمكين  العكس من ذلك فإن محاكاة توصيات السياسات البديلة لن          
مع سطينية من جذورها    ل الف  الإنتاجية عالج مشكلة تآكل القدرة    أكبر في إدارة الاقتصاد الفلسطيني بل إنها ست        ذي قدرة 

  . الاستثمار الخاصجذب حكومية هادفة من أجل استثماربرامج 

ومن المقارنة بين نتائج المحاكاة في خط الأساس وسيناريوهات السياسات البديلة تظهـر ضـرورة إصـلاح            
وطنية عنـد نقطـة زمنيـة       الحق في إصدار عملة فلسطينية      وتوسيع إطار السياسات الاقتصادية الموجود، بما في ذلك         

الحاضـرة فـإن    بكثير من الحالة    ع بمفرده أن ينتج نتائج اقتصادية أحسن        وإذا كان كل بديل سياسات يستطي     . ةمناسب
إدماج جميع بدائل السياسات في مجموعة شاملة سينتج نتائج أفضل ويكون له تأثير إيجابي كـبير في نمـو الاقتـصاد                     

 وهذه المجموعة المتكاملة ستسهل تحويل الاقتصاد، في فترة زمنية قصيرة نسبياً، من اقتصاد              .لسطيني في الأجل الطويل   الف
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وهذا التحول  .  مع مستوى مرتفع ومتزايد في نمو الدخل القومي        هش معتمد على الخارج ومفتت إلى اقتصاد ديناميكي       
  .على المعونة الأجنبيةالمزمن سيقلل بدرجة كبيرة من اعتماد السلطة الفلسطينية 

 ضرورة مزج بدائل السياسات من أجل تقوية تكاملها وخلق التآزر بينها عند النظـر إلى التجـارة                  وتتضح  
القدرة على تأصيل سياسة اقتصادية، نظراً للوضـع        ضعف  كذلك ل بروتوكول باريس و  وكنتيجة لهيكلية   . الفلسطينية

 ـولكن  . هي الاستراتيجية الإنمائية الوطنية   رية تُعد   الفلسطيني الحالي، فإن السياسة التجا      ـسياسة التجار ال   ة وحـدها   ي
.  أن تنتج آثاراً جانبية كافية في الاقتصاد بأكملـه تستطيعبدرجة كبيرة ولا لا تستطيع تحسين أداء التجارة الفلسطينية    

ادية لأن نظام التجارة السليم لـيس إلا         التركيز الأساسي في التنمية الاقتص      بؤرة نظام التجارة هو  فلا ينبغي أن يكون     
على وجـود سياسـات     أيضاً  كما أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد       . ة إنمائية شاملة  استراتيجيعناصر  واحداً من   

  . والنقدية وسعر الصرف والصناعةالماليةسليمة في المجالات 

 الذي مزقته الحـرب     ،تحويل الاقتصاد الفلسطيني  مجموعة السياسات الشاملة المتكاملة المقترحة موجهة إلى        إن    
كما أنها ستقلل   . مستدام  إلى اقتصاد متوسط الدخل يتمتع بنمو      ،الذي يتميز بانخفاض الدخل والاعتماد على المانحين      و

ن مكّتسكذلك  . وذلك بتسهيل التنويع في أنماط التجارة والشركاء التجاريين        واحد هو إسرائيل     طرفمن التبعية من    
توسيعها بمزيج من الاستثمار الحكومي، والحوافز للاستثمار الخاص، وبرامج موجهة          و القدرة الإنتاجية المتآكلة     لإحلا
وأخيراً لن تقتصر المجموعة الشاملة علـى تقويـة الـروابط           . عات بعينها من أجل رعاية العمالة والإنتاج المحليين       لقطا

  .تطلق النمو الاقتصادي في الأجل الطويلالموجودة بل إنها ستخلق روابط جديدة وبالتالي 

على البقاء، ينبغي لجميع الأطراف المعنية أن تتقاسم المسؤولية وقادرة دولة فلسطينية ذات سيادة   لنشأة  ودعماً    
سطينية أن تسعى باستمرار وأن تتفاوض لتوسيع أدوات السياسات المتاحـة           لفينبغي للسلطة الف  . اوأن تتحمل التزاماته  

سياسات، وتحسين التنسيق بـين جميـع المؤسـسات    ال وضع فيمل على تعظيم استخدام الحيز المتاح لها الآن  وتعلها،  
وطنية جديـدة   اقتصادية  المشتركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنسيق قدرتها على التخطيط والتنفيذ بما يرسم رؤية              

لي والتقني للاقتصاد الفلسطيني وأن يقوي تعهده الـسياسي      وعلى مجتمع المانحين الدولي أن يواصل دعمه الما       . ومتناسقة
والامـتلاك  بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وأن يدعم توسيع مجموعة أدوات السياسات المتوافرة للسلطة الفلسطينية               

ة الإغـلاق   وأخيراً على السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في فاعلية سياسي         . لإصلاحات السياسة الاقتصادية  الوطني  
للت التنمية الاقتـصادية في     التي ق وقيود التنقل التي تفرضها على الضفة الغربية وقطاع غزة وأن ترفع مختلف الحواجز              

  . الفلسطينية المحتلة عبر السنينالأرض
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